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 الملخص

إن موضوع الاثبات في دعوى الالغاء في مجال القضاء الاداري من المواضيع  المممي ل لنيون دعيوى الالغياء مين انيت ضيما ات مبي ا  

المشروعع  حعث سعادة القا ون في المجتم  وكو ما لا تستم ف حماي  حق شخصي تت الاعت اء علعه وإ ما غايتما موضوعع  تبحيث فيي 

ى من جمع  عناصره واركا ه للقا ون والم عي لعس المستفع  الوحع  من القرار الاداري الملغي بيل يلغي  م ى احترام القرارمحل ال عو

لمصلح  الجمع  وم  ذلك يعا ي الم عي من مشنل  الاثبات. في بحثنا سنتطرق الي  مانعي  الاثبيات فيي دعيوى الالغياء وولايي  القاضيي 

وانمعته وان افه وخصائصه وتناولنيا وسيائل الاثبيات الناجحي  فيي دعيوى الالغياء وذليك الاداري فعه وذلك ببعان مفموم الاثبات بتعريفه 

بتقسعمما ال  الوسائل المباشرة والغعر مباشرة والح يث ل كيان ني ا فيي المبحيث الاول منيه اميا المبحيث الثيا ي سيعنون لمقتضيعات ولايي  

موما وصورا وضمان التوازن بعن طرفي الخصوم  والتي تناولنا بعما القاضي الاداري في الاثبات وفعما تناولنا ضمان حقوق ال فاع مف

الولاي  الاجرائع  للقاضي في الاثبات الاداريل والولاي  الموضوعع  للقاضي فيي الاثبيات الاداري. وفيي الختيام توصيلنا لمجموعي  مين 

 النتائج والتوصعات.

 ضمان التوازن.-حق الدفاع-ولاية القاضي الاداري-ونيةالكتابة الالكتر-الاثبات-الكلمات المفتاحية : دعوى الالغاء

 

 

 

 

       

 

    Abstract 

The subject of evidence in annulment lawsuits within administrative judiciary is one of the most 

important topics, since the annulment lawsuit is among the key safeguards of the principle of legality 

and the rule of law in society. It does not aim at protecting a personal right that has been violated; 

rather, its purpose is objective, examining the extent to which the challenged decision, in all its 

elements and foundations, complies with the law. The plaintiff is not the sole beneficiary of the 

annulled administrative decision, as the annulment serves the public interest as a whole. Nevertheless, 

the plaintiff faces the challenge of proving the claim. 

In our research, we address the nature of evidence in annulment lawsuits and the jurisdiction of the 

administrative judge in this context. We explain the concept of evidence by defining it, outlining its 

importance, objectives, and characteristics. We then examine the effective means of proof in 

annulment lawsuits, categorizing them into direct, indirect, and modern methods—this was the focus 

of the first section. The second section discusses the requirements of the administrative judge’s 

jurisdiction over evidence, where we examined the guarantees of the right to defense its concept and 

forms as well as ensuring balance between the parties to the dispute. This included addressing both the 

procedural jurisdiction of the judge in administrative evidence and the substantive jurisdiction.. 

 

Key words : cancellation claim, proof , electronic writing , administrative judges jurisdiction, 

right of defense, ensure balance. 
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 المقدمة

 موضوع البحث 

إن الاثبات في القضاء الاداري يقص  به مجموع  القواع  والاجراءات التي تح د كعف يمنن إثبات الحقائق في المنازعات الاداريي  اي 

المنازعييات التييي تنشييا بييعن الادارة والافييراد او الادارة  فسييما. وإن الاثبييات فييي اليي عاوي الادارييي  يقيي  عليي  دور القاضييي الاداري فييي 

تق ير الادل  وب لك يختلف عن الاثبات في ال عاوي الم  عي  او التجاريي ل التيي القاعي ة العامي  بميا إن عياء الاثبيات يقي   التحقعق وكعفع 

 عل  عاتق الم عيل إستناداً ال  القاع ة الاصولع  )البعن  عل  من إدع (ل عن  تطبعق ن ه القاع ة في المنازعات الاداري  وامام القضياء

لان الم عي علعه ني الادارة صاحب  الامتعاز والقرار والطرف الاقوى في ال عاوي الاداري ل من امتعازاتما التنفع  الاداري لما خطورة 

العيراق. و -المباشر وقرين  سلام  القرار الاداري وحعازة الاوراق الاداري  كما نو الحال في فر سا ومصر والعراق وإقلعت كوردستان 

يزداد تعقع اً لارتباط عاء الاثبات بع م إلتزام الادارة بتسيبعا قراراتميا إلا حيعن يقضيي القيا ون بي لك مين  بالنسب  ل عوى الالغاء الامر

جم ل وكون جا ا من التسبعا يخض  لتق ير الادارة مين جمي  اخيرىل فضيلاً عين صيعوب  الاثبيات فيي حيالات الا حيراف بالسيلط  او 

ى عضو الادارة القائت بالتصرف فمي مسال  داخلع  ل لك يعم  القضاء الاداري ال  إعا ي  اساءة استعمالمال لارتباطما بالقص  او النع  ل 

الفرد )الافراد( بإعتباره الطرف الاضعف تجاه الادارة فعح  من إطلاق قاع ة )البعن  عل  من ادعي ( او يقليل مين اعبياء الاثبيات وذليك 

( وق  استقر علعه مجلس ال ول  الفر سي وتبعه مجلس ال ولي  المصيري حعيث بنقل العاء من الفرد )الم عي( ال  الادارة )الم عي علعه

ان القضاء الاداري في كلانميا يسيمل للقاضيي بيالامر بيإجراء تحقعيق او مطالبي  الادارة بوثائقميا وبمي ا تعامليه ينيون مر ياً بشينل اكبير 

ات المقعي  ولايمليك صيلاحع  إليزام الادارة بتقي يت وثيائق او ضمن  ظام الاثبات الحرل اما في العراق فإن القاضي ينون مقع  بنظيام الاثبي

العراق لايوج  قا ون مقنن للاجيراءات فميو -. وك لك الحال في اقلعت كوردستان(1)شمادات ماذون بما بسبا القعود المفترض  في القا ون

 . 7111لسن   701لم  ي رقت يسعر عل  خط  المشرع العراقي في اتباع الاجراءات المنصوص علعما في قا ون الاثبات ا

 أهمية البحث

تتبعن انمع  البحث في ولاي  القاضي الاداري في الاثبات في دعوى الالغياءل إذ ينيون القاضيي معروضيا علعيه  يزاع بيعن طيرفعن غعير 

امتعيازاتل وتتجيرد  متنافئعن في الامتعازات الا ونما الادارة صاحب  إمتعياز السيلط  العامي  والفيرد الطيرف الضيععف الي ي لايمليك ايي 

 المنازع  الاداري  من اي  قعم  إذا لت ينن نناك دلعل لحست النزاعل ل ا توضل دراستنا الاثبات الاداري واجراءاته واثبات عياء الاثبيات

الل حمايي  لانمعته في ال عوى الاداري ل وما لولاي  القاضي الاداري من انمع  في ن ا النزاع بإختعاره الي لعل الي ي يحسيت الي عوى لصي

 مب ا المشروعع  والقا ون.

 أهداف البحث

الم ف من ال راس  نو بعان دور القاضي الاداري في الفصل في ال عوى الاداري  ول وره الايجابي في إثبات ال عوى وتوضيعل النتيائج 

الفعال في إثبات ال عوى الاداريي  وايميا الاكثير قبيولا ووصيولا الي  الع الي  والحيق والتيي  المترتب  علعهل بعان وسائل الاثبات وودورنا

 تتلائت م  ال عوى الاداري  المعروض  امام القاضي.

 إشكالية البحث

وصياحب   إن إ ع ام التوازن بعن طرفي ال عوى الاداري  يعتبر اساس مشنل  البحثل حعث ان الادارة ني صاحب  امتعاز السيلط  العامي 

القرار الغعر مشروع والفرد الطرف الضععف في ال عوى ال ي لايملك سوى الطعن بالقرار الاداري الغعر المشروع وعلعه إثبيات عي م 

 مشروععته لني يتسن  إثبات حقه.وعلعه تتجل  المشنل  في الاجاب  عن ن ه الاسئل :

ت في الميواد الاداريي  بشينل يمينل للقاضيي الاداري الفصيل فيي النيزاع نل وفق المشرع في رست إطار قا و ي وإجرائي لنظام الاثبا-7

 الاداري والأضطلاع ب وره الحقعقي في إعادة التوازن بعن اطراف ال عوى؟

نل يقتصر دور القاضي الاداري عل  تطبعق القا ون عل  ماقُ م امامه من ادلي  اثبيات مين قبيل الطيرفعن؟ ام ليه دور مميت وفعيال فيي -2

 ال  ادل  اخرى لاثبات ال عوى؟الالتجاء 

 منهجية البحث

إتبعنييا فييي بحثنييا المنمجييعن التحلعلييي والمقييارنل حعييث قمنييا بتحلعييل  صييوص القييوا عن منمييا قييا ون الاثبييات والمرافعييات والميي  ي احعا ييا  

 العرق.-وقار ما بعن فر سا ومصر والعراق وإقلعت كوردستان

 

 خطة البحث

الاثبات في دعوى الالغاء وولاي  القاضي الاداري فعه" وقمنا بتقسيعت البحيث الي  مبحثيعن المبحيث  ي ور موضوع دراستنا حول "مانع 

الاول مانع  الاثبات في دعوى الالغاء وقسمنا ن ا المبحث ال  مطلبعن المطلا الاول مفموم الاثبات في دعوى الالغاء والمطلا الثيا ي 

ي تطرقنا ال  مقتضعات ولاي  القاضي الاداري في الاثبات وذلك في مطلبعن الاول منه وسائل الاثبات في دعوى الالغاءل والمبحث الثا 

 مانع  حقوق ال فاعل والمطلا الثا ي تطرقنا ال  ضمان التوازن بعن طرفي الخصوم . وفي الخاتم  توصلنا ال  جمل   تائج وتوصعات.

 المبحث الاول : مانع  الاثبات في دعوى الالغاء

 مفموم الاثبات في دعوى الالغاء المطلا الاول :

 المطلا الثا ي : وسائل الاثبات في دعوى الالغاء

 المبحث الثا ي : مقتضعات ولاي  القاضي الاداري في الاثبات

 المطلا الاول : مانع  حقوق ال فاع

 المطلا الثا ي : ضمان التوازن بعن طرفي الخصوم 
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 لغاء ماهية الاثبات في دعوى الا:  المبحث الاول 

الاثبات في ال عاوي الاداري  يختلف عن ال عاوي الاخرى وذلك لان طرفي ال عوى )الخصت( غعر متنافئعنل الادارة والتي دائما تنون 

الم ع  علعه المركز الاسمل والتي غالبيا مياتنون حيائزة علي  الادلي  والمسيتن ات اللازمي  لاثبيات إدعياءات المي عيل والطيرف الاخير 

لبا ماينون الم عي والطرف الضععف في الي عوىل وني ا مايجعيل الي عوى الاداريي  غعير متواز ي ل ويبيرز دور القاضيي الفرد ال ي غا

الاداري الاجرائي في ال عاوي الاداري  ال ي يملك الق رة علي  صيعاغ   ظريي  الاثبيات الي ي تعتبير المحيور الرئعسيي الي ي تقيوم علعيه 

ليي  ميين ادعيي  والعمييعن عليي  ميين ا نيير" لان القضيياء الاداري خاصيي  فييي العييراق واقلييعت اليي عوىل والخييرو  عيين  ييا قاع ة"البعنيي  ع

ني ا  7111لسين   701العراق يفتقر ال  قيا ون الاجيراءات فيي الي عاوي الاداريي  ويسيتن  علي  قيا ون الاثبيات المي  ي رقيت -كوردستان

لقاضيي الاداري لميا ليه مين حريي  كبعيرة فيي ني ا المجيال مايقع  القاضي الاداري فيي مرحلي  الاثبيات وعياء الاثبيات. ننيا يبيرز دور ا

وخاص  في امرين اساسععن ونما الاقتناع بوجود ال لعلل والاقتنياع بالنتعجي  التيي ييادي العميا ني ا الي لعلل لان علي  القاضيي التاكي  مين 

قاضيي الاداري مين الي لعل الي ي اوجي ه وجود ال لعل واثبات صحته وع م تصينعه او اسيتح اثه وحتمياً ني ه النتعجي  التيي توصيل العميا ال

سييتنون مقبوليي  ل يييه. ولتبعييان مااشيير ا إلعييه  تطييرق العييه فييي نيي ا المبحييث وذلييك فييي مطلبييعن الاول مانعيي  الاثبييات فييي دعييوى الالغيياءل 

 والمطلا الثا ي مقتضعات ولاي  القاضي الاداري في الاثبات.

 مفهوم الاثبات في دعوى الالغاء :  المطلب الاول

إن المشرع في كلا من فر سا ومصر لت يورد تعريف للاثبات الاداري في  صوص موادهل  لاحظ في قيا ون الع الي  الاداريي  الفر سيي 

(Code de justice administrative ظيت الاثبيات فيي الخبيرة الفنعي  والادلي  مثيل الوثيائق والشيمادات والمعايني  اسيتناداً للفصيل  )

R624-1   حعث ي قق القاضي الاداري في ن ا الص د للتاك  من سلام  الوثائق بما في ذلك الالنترو عي  وتوقعي  مصي رنا وفيق ضيواب

 (2)حفظما إلنترو عال يع  إجراء البحث الاداري )المعاين ( وال ي يشبه الخبرة م رجا في ادوات الاثبات رغت اللجوء إلعه  ادر في الواق 

مين قيا ون  22الي   22لت يورد تعريف عن الاثبات الاداري بل يسيتن  علي  ميانو منصيوص فيي الميواد مين  اما في مصر فإن مشرعه

المع ل في الاجراءت التي تقوم بما نعئ  مفوضي ال ولي  مين تنلفي  بجمي  الادلي  والمسيتن ات وإلقياء  7112لسن   71مجلس ال ول  رقت 

  بإجراء تحقعق تباشره المحنم  الاداري  العلعا او من تن به مين المفوضيعن فيي عاء الاثبات عل  طرف الادارة ال  الطلا من المحنم

. اميا فيي العيراق فيإن المشيرع نيو الاخير ايضيا ليت ييورد (3)حال  لت يتت التوصل ال  الادل  النافع  لالغاء القيرار الاداري الغعير مشيروع

ن ميواده بيل يعيود فيي ذليك الي   صيوص قيا ون المرافعيات تعريف للاثبات ولايحتوي عل   صوص خاص  تنظت الاثبات الاداري ضم

. لت ي ر  القا ون اي مواد توضيل قواعي  خاصي  للاثبيات (4)الفقرة الحادي  عشر 1الم  ع  وقا ون الاثبات الم  ي وفق ما ح د في المادة 

عي  عني  غعياص  يا خياص وتعتبير ني ه ثغيرة الاداري ل ى محاكت القضاء الاداري تاركاً الامر بالرجوع ال  القيوا عن الم  عي  او الجزائ

تطبعقع  في  ظام الاثبيات الاداري فيي العيراق مقار ي  بميا معميول بيه فيي فر سيا ومصير حعيث ان للقاضيي الاداري القي رة بنقيل عياء 

علي   ميج المشيرع الاثبات من الفرد ال  الادارة وإلزامما بالنشف عن المعلومات التي بحوزتما. اما إقلعت كوردسيتان العيراق فإ يه سيار 

حعيث لاتوجي  الي  ني ه اللحظي  اي تشيريعات محلعي  مسيتقل  تعني  بالاثبيات اميام  7111لسين   701العراقي والتزم بقا ون الاثبات رقيت 

القضاء الاداري ولاتوج   صوص خاص  بالاثبات الاداري وبالتالي فإن القاضي الاداري لايتمت  بينفس النعابي  القا و عي  إذ ان المشيرع 

مل للادارة بالتحفظ والامتناع عن الافصاح وم  ع م ق رة المحنم  عل  فرض ذلك وتوظعف المستن ات ال  الاحتفاظ القضائي فق . يس

لتنظيعت تشينعل المجليس ومماميه )تشيري ل إبي اء رايل القضياءالاداري(  2002لسين   77حعث وض  قا ون مجليس شيورى الاقليعت رقيت 

داري  وفق احنام قا ون المرافعات الم  ع  وب لك فلاتوج   صوص او قواع  إثبات إداري  خاصي ل و ا عل  ا ه تنظر في ال عاوي الا

ويعتبر ن ا ثغرة في قا و ه بغعاص  صوص خاص  بالاثبات الاداري وتقع  سلط  القاضي الاداري وع م ق رته بنقيل عياء الاثبيات الي  

 عن  القا و ي له يتمعز بوجود اركان او خصائا سن كرنا بشيء من الايجاز:الادارة كما نو الحال في فر سا ومصر.وإن الاثبات بالم

وجود النا القا و يل يجا ان ينون نناك  ا قا و ي يجعل الواقع  في حال  ثبوتما اساساً للحق ومنتجي  قا و عياً وإلا فيلا فائي ة مين -7

اثر وتترتا علعما حقوق في حيال اثباتميا وعلي  القاضيي مطابقي  الاثباتل وعلعه ان وجود النا القا و ي يجعل الواقع  المتنازع علعما 

 .(5)الواقع  المعروض  امامه م  النا القا و ي ال ي يمثلما

الحيق محل الاثبات نو الواقع  القا و ع  التي يرتا القا ون اثراً علعمال وبالتالي لايعي  محيلاً للاثبيات الاثير القيا و ي لمي ه الواقعي  ولا -2

ن ه الواقع  المتنازع علعما التي تنون محيل الاثبيات تنيون بصيورة تصيرف قيا و ي صيادر مين الادارة فيي صيورة قيرار الم ع  بهل و

 . (6)إداري إيجابي ام سلبي

 وجوص الاثبات بال لعل ال ي اباحه القا ونل القا ون ح د طرقاً مععن  للاثبات سواء عن طريق النتاب  او البعن  او الاقرار القضيائي او-2

لعمعن او القرائن ان القاضي الاداري مقع  بالوسائل التي  ا علعميا القيا ونل وان تسيتخ م تليك الوسيائل اميام القضياء الاداري. ويمنين ا

للمحنم  استخ ام ن ه الوسائل من تلقاء  فسما اوبناءاً عل  طلا الخصوم وذلك بما تملنيه مين سيلط  تق يريي  بميا تيراه مناسيبا للوصيول 

 . (7)ال  الحقعق 

 ق  إرتاينا ان الاثبات في المنازعات الاداري  يمنن اثباته بالطرق المنصوص علعما في القا ون المتب  ولنن للقاضي الاداري ال ي يعتبر

قاضي منشيء للقاع ة القا و ع  ان يستن  عل  الوسائل التي توصله ال  الحقعق  وحسا سلطته التق يري  فميو غعير مقعي  بقاعي ة ميا وني ا 

 اع  عل  حسعن سعر المعاملات الاداري  والحفاظ عل  مب ا المشروعع .مايس

في  كما إن   ظري  الاثبات تعتبر من انت النظريات القا و ع  واكثرنا تطبعقاً من الناحع  العلمع ل وذليك يبي و واضيحاً اميام المحياكت فيي كا

تععن عل  الافراد لني ينالوا حقيوقمت الا يحصيلوا علعميا با فسيمت المنازعاتل إن الا سان لايستطع  ان يقتضي حقه بنفسه ل ا كان من الم

بل لاب  الالتجاء ال  القضاء وعن  اللجوء ال  القاضي لاب  مين إقناعيه بوجيود حيق  ليه ينازعيه الغعير ننيا تنمين انمعي  الاثبياتل وييادي 

عاءل إن انمع  الاثبات تتفاوت من فرع ال  اخير مين السعي فعه ال  الحنت بالحقوق محل الادعاء ويستتب  الفشل فعه رفض مثل ن ا الاد

. إن الحق لايع  حقاً قا و عياً ولايمنين الاحتجيا  بيه تجياه الاخيرين ميالت يعتيرف بيه القيا ون وييوفر ليه دلعيل لتاكعي ه عين (8)فروع القا ون

و عي . ويعتبير الاثبيات الطرييق الاسيمل طريق عملعي  الاثبيات لان الحيق الي ي يتجيرد مين الي لعل يعي  نيو والعي م سيواء مين الناحعي  القا 
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لاستظمار الحق عل  الرغت ا ه لعس ركناً من اركان الحيقل فيالحق يوجي  بقيوة القيا ون متي  تيوافرت الشيروط اللازمي  لنشيوئه وبغيض 

  خاصي  لاطيراف لاتقتصر انمع  الاثبات عل  تحقعق مصلح( 9)النظر عن وسعل  إثباتهل ونو ممت لا ه مععار التمععز بعن الحق والباطل

ال عوى بل يم ف الي  تحقعيق الصيالل العيامل فميو يمي ف الي  تحقعيق غاييات عملعي  تتمثيل فيي الفصيل فيي المنازعيات وحمايي  الحقيوق 

تيتت صيعاغ   ظريي  الاثبيات فيي القيا ون الاداري علي  اسياس ظيروف ني ا ( 10)وإرساء مبادئ الع الي  وحصيول كيل ذي حيق علي  حقيه

الاداري  التي تطبق بشيا ما  ظريي  الاثبيات الخاصي  بيهل التيي تتعليق بيرواب  إداريي  وتقيوم علي  الصيالل العيام القا ون وطبعع  ال عوى 

ويسودنا مب ا المشروعع ل بالاضاف  ان الاختلال في التوازن بعن اطراف ال عوى من الادارة صاحب  الامتعاز في مواجم  المنيازع لميا 

. ولمي ا يتطليا مين القاضيي عي م تيرك الي عوى (11)ي مجال الاثبيات وخاصي  ماي ععيه الفيردالفرد الطرف الضععف وال ي تفوق علعه ف

 للخصوم بل علعه الت خل بشنل ايجابي لحماي  المصلح  العام .

 وسائل الاثبات في دعوى الالغاء:  المطلب الثاني

المباشيرة والتيي تشيمل النتابي  والخبيرة والمعايني  ويقص  بما كل وسعل  إثبات تص ر مين الخصيت ذاتيهل وتقسيت ادلي  الاثبيات الي  الأدلي  

وشييمادة الشييمودل والادليي  الغعيير مباشييرة وتشييمل الاسييتجواص والاقييرار والقييرائنل ووسييائل الاثبييات الح يثيي  والتييي تتمثييل بالتسييجعلات 

اميام القضياء الاداري التيي يمنين الصوتع  والبصري  والمحررات الالنترو ع  والرسائل الالنترو ع  والتي تتمثل بالوسيائل الالنترو عي  

 الحصول علعما من الماتف الخلوي والموق  الالنترو ي. سنتناول في ن ا الفرع ن ه الوسائل بإيجاز.

 اولا: وسائل الاثبات المباشرة 

تي تنون محل النزاع تشعر وسائل الاثبات المباشرة في السعاق القضائي الاداري ال  الادل  التي تسع  بصورة مباشرة لاثبات الوقائ  ال

امام القضاءل ومن ابرزنا النتاب  حعث تعتبر انت طرق الاثبات في المنازعات الاداري  وا ما شرط اساسي ولما دور كبعرل ولاسيعما اذا 

ل الادارة كا ت نناك محررات رسمع  لان  شاط الادارة )القرارات والعقود الاداري ( يعتم  عل  الاوراق المنظمي  تنظعمياً دقعقياً مين قبي

. تعتبير الادلي  النتابعي  ركنياً شينلعاً مين اركيان التصيرف القيا و ي وشيرط للا عقياد وعي م (12)ولايعتم  علي  ذاكيرة الميوظفعن او الشيمود

وجودنا يادي ال  ع م وجود التصرف القا و ي برمته لا ع ام ركن من انت الاركان الشنلع  ويترتا علعما بطلان كل الاجراءات وييتت 

ل كميا ظميرت طيرق اخيرى ح يثي  للنتابي  (13)التصرف الاداري عادةً كتاب ً عل  الاوراق كميا فيي المحيررات الرسيمع  والعرفعي اثبات 

وذلك من خلال الاجمزة المتطورة والمتع دة وال ي يشمل النتاب  الالنترو ع  طالما تت التاك  من نوي  الشيخا الي ي اصي رنال ويجيا 

. فييي فر سييا تعتبيير النتابيي  وسييعل  اساسييع  فييي الاثبييات الاداري سييواء بييالمحررات (14)سييلامتماان تنييون محفوظيي  فييي ظييروف تضييمن 

من القا ون الم  ي المعي ل الفر سيي الي ي يسيمل بإثبيات الافعيال القا و عي  كتابي ً  7227الرسمع  او المحررات العرفع  وذلك وفقاً للمادة 

  النتابع  الرسمع  قوة الحج  القاطعي  اميا العرفعي  منميا تحتيا  الي  توقعي  لتحقعيق بوسائل متع دة بما فعما التوقع  الخاص وتحض  الادل

اما فيي مصير فيإن القيا ون  (15)حجعتما والقاضي الاداري يمتلك صلاحع  اتخاذ إجراءات ضمان ظمور المستن ات اي طلبما من الادارة

اميا فيي العيراق فيإن قيا ون  (16)الادلي  النتابعي  ويبيعن مي ى قوتميا قا ون الاثبات في المواد الم  عي  والتجاريي  يينظت 7122لسن   22رقت 

المعي ل علي  سيريان  7111لسين   22من قا ون مجليس ال ولي  رقيت  1مجلس ال ول  لت يتضمن وسائل مععن  للاثبات بل  ا في المادة 

تعليق بالاثبيات وحي د فيي البياص الثيا ي منيه عل  الاجراءات التي تتبعما محاكت مجلس ال ول  فعما ي 7111لسن   701قا ون الاثبات رقت 

اما في إقلعت كوردستان العراق فإ ه يتب  القا ون العراقي فيي الاثبيات مي  إمنا عي   (17)وسائل الاثبات عل  سبعل الحصر وقعمتما القا و ع 

الوسائل المباشرة للاثبيات فيي القيا ون إضاف  تشريعات محلع  في إطار تطبعق القا ون العراقي. بع  النتاب  تاتي الخبرة والتي تعتبر من 

الاداري تعرف با ما "إستشارة فنع  يطلبما القاضي من تلقاء  فسه لاستعضاح بعض المسائل الفنعي  التيي لايسيتطع  الفصيل فيي الي عوى 

ضيائي وذليك يلجيا القاضيي الاداري الي  الخبيرة وذليك لتوضيعل الاميور التيي لاتنيون ضيمن اختصاصيه الق (18)دون البيت فيي حقعقتميا"

بالاستعا   بما في البت في موضوع ال عوىل وك لك يلجا القاضي الاداري الي  الاسيتعا   بيالخبرة بنياءاً علي  طليا احي  الخصيوم دون 

ل والاصيل فيي إختعارنيا يتيرك لتقي ير القاضيي (19)إلزام القاضي بالاستجاب  لم ا الطلا اذا كا يت بياقي الادلي  كافعي  للحنيت فيي الي عوى

بما من ع مهل ون ا الاصل مقع  بثلاث قعيود اولميا ينمين فيي تعليق الخبيرة بمنازعي  تي خل فيي إختصياص القاضييل وثا عمميا الا  للاخ 

تتعلق الخبرة بمسال  قا و ع  وذلك لان الفصل في ن ه المسائل نو من صمعت عمل القضاءل وثالثمما ان تنون الخبرة لميا منا ي  فيي حيل 

لقاضي قبل إحال  ال عوى ال  الخبعر بيان ينيون موضيوع النيزاع مين إختصاصيه وان الاخي  بموضيوع الخبعير النزاع والانت ان يتاك  ا

فيي فر سيا تخضي  الخبيرة اميام القضياء . (20)لاجل مسال  فنع  يصعا عل  القاضي فممما ولمي ه المسيال  الاثير فيي الفصيل فيي الي عوى

( وماسسياتما  القضيائع  )المحياكت الاداريي ل المحياكت Code de justice administrativeالاداري لاحنيام قيا ون الع الي  الاداريي  )

إن المحنمي  غعير ملزمي  )CJA -2, R.222-R.621 )21 5الاداريي  العلعيال ومجليس ال ولي ( تسيتععن بخبيراء مسيتقلعن وفيق ميواد مثيل 

ي به الخبعر في ال عوى الاداريي  فميي مخعيره بيعن بالاخ  بطلا الخصوم للاستعا   بالخبرة وني غعر ملزم  بالالتزام بالراي ال ي ينتم

الاخ  به او طرحه كاملا او بعضاً منه مايخ م ال عوى عل  إعتبار ان المحنم  ني الخبعير الاعلي  ونيي الاقي ر علي  تقي ير الادلي  بميا 

فيي العيراق  ظيت قيا ون اميا  (22)يخ م حسن سيعر الي عوىل وذليك كميا ذنبيت إلعيه محنمي  القضياء الاداري فيي مجليس ال ولي  المصيري

ان القيا ون العراقيي والمصيري قي  اخي ا بعي م الاسيتعا     (23)الاثبات الخبرة وتناول الامور العلمع  والفنع  اللازم  للفصيل فيي الي عوى

ق  بعن قيا ون بالخبرة في المسائل القا و ع  لا ما من صلا القضاء وك لك ع م التقع  بطلبات المتخاصمعن للاستعا   بما ك لعل للاثبات و

الاثبات العراقي إذا اقتض  الموضوع الاستعا   بالخبعر كلفت المحنم  الطرفعن بالاتفاق عل  خبعر او اكثر وفي حال  ع م الاتفياق فيإن 

-. وفيي إقليعت كوردسيتان(24)المحنم  ني التي تععن الخبعر ولنن إختعار الخبراء علي  ان تنيون اسيمائمت م رجي  ضيمن جي ول الخبيراء

ق لايوج  تشري  إداري محلي خاص يضب  الخبرة في القضاء الاداري ل ا يطبق غالبا احنام القا ون الاتحادي العراقي مثل قا ون العرا

كما تعتبر المعاين  من وسائل الاثبات الاداري  المباشرة والتيي  المع ل. 7111لسن   701اصول المحاكمات الم  ع  وقا ون الاثبات رقت 

ضي الاداري لتنوين قناعته بنفسه حول الوقائ  المتنازع علعمال وق  تنظر المحنم  من تلقاء  فسما او  يزولاً بطليا احي  يعتم  علعما القا

الخصوم لاجرائمال حعيث ان ني ا الامير يخضي  لسيلط  المحنمي  التق يريي  حعيث لميا ان تقيرر الا تقيال للمعايني  إذا رات ان ذليك يظمير 

. وتعيرف المعايني  با ميا "إ تقييال (25)ميا ولايلتيزم القاضيي بيياللجوء إلعميا إن راى ان الادلي  الاخيرى كافعي الحقعقي  فيي الوقيائ  المتنيازع ب

القاضي او المن وص القضائي ال  منان النزاع او معاين  الشيء المتنيازع علعيه لعطلي  بنفسيه علي  الوقيائ  وينيون قناعتيه القضيائع  مين 
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لما لما من  تائج فاصبل عل  المحنمي  او القاضيي او مين يقيوم بميا ان ييتت تحريير  (27)انمع  كبعرة إن للمعاين  (26)واق  المنان والشيء"

محضر يبعن فعه جمع  ميايتعلق بميا وإلا عي ت إجراءاتيه باطلي  وييادي الي  بطيلان الحنيت فيي حيال الاسيتناد علعيهل ولنين ني ا اليبطلان 

ل في فر سا ق  تت تنظعت المعاين  امام المحاكت الاداري  بالقيا ون الصيادر (28)ك بهلايتعلق بالنظام العام ول ا يستطع  كل ذي مصلح  التمس

ل اما مجلس ال ول  الفر سي فمو يباشر المعاين  دون  7127\7\70منه والمع ل بالقا ون الصادر في 22في المادة رقت  7221\1\22في 

  طبععي  الاجيراءات النتابعي  وكي لك يمنين الاسيتعا   بميا اميام  ا صريل فيي القواعي  العامي  المتعلقي  بيه وذليك لنو ميا لاتتعيارض مي

اما في مصر فإن اللجوء ال  المعاين  من قبل القاضي الاداري تعتبير مين إجيراءات التحقعيق وسين هُ بميا نيو قيا ون  (29)المحاكت الاداري 

 ون مجليس ال ولي  المصيري اعطي  رخصي  وان قيا (30)منيه 22وق  اشار إلعما فيي الميادة  7112لسن   71مجلس ال ول  المصري رقت 

المعي ل فيي البياص  7122لسين   22للقوا عن المنمل  حت  ولت يرد  ا فعمال وق  اشيار قيا ون الاثبيات المصيري رقيت للقاضي بالرجوع 

لي  موضي  حسا ني ه الميادة ان المشيرع المصيري اعطي  القاضيي الحريي  فيي الا تقيال ا (31)727الساب  ال  وسعل  المعاين  في المادة 

الي لعل مميا يسيانت فيي ان يحصيل القاضيي الاداري الي  القناعي  النافعي  عنيي  التاكي  مين الي لعل الي ي اماميه. و فيي العيراق سين  القاضييي 

الاداري بالرجوع ال  المعاين  لتنوين قناعتهل فإن القاضي الاداري عن ما لايج   ا في قا ون مجلس ال ول  فإ ه يطبيق علي  الي عوى 

علعه قا ون الاثبات او قا ون المرافعات او قا ون اصول المحاكمات الجزائعي  ومايتناسيا مي  طبععي  الي عوى الاداريي  وقي  المعروضه 

فيي ني ه الميادة قي  منحيت نعئي   (32)722المع ل ال  وسعل  المعاين  في الفصل السياب  الميادة  7111لسن   701اشار قا ون الاثبات رقت 

لمعايني  سيواء مين قبيل نعئي  المحنمي  او مين قبيل احي  القضياة المنتي بعن وذليك للوصيول الي  القناعي  التامي  المحنم  الحق في الا تقال ل

ووضوح الرؤيا امامما وتحقعق الع ل بعن الخصوم لان طلا المعاين  يتت من قبيل المحنمي  او بنياءاً علي   طليا احي  الخصيوم. اميا فيي 

المع ل المعمول به في المركز اي يعتبر المعاين  وسعل   7111لسن   701الاثبات رقت إقلعت كوردستان العراق فإن مشرعه يطبق قا ون 

من وسيائل الاثبيات الاداري المباشيرة التيي يعتمي  علعميا فيي النشيف عين الحقعقي  وازالي  الغميوض فيي الي عوى المعروضي  علي  اميام 

 . (33)القاضي

ني شيمادة الشيمود  والتيي لميا دور فعفيال فيي مجيال الاثبيات سيواء الجنيائي و اما الوسعل  الاخرى من وسائل الاثبات الاداري المباشرة 

الم  ي والشرعي وحت  المجال الاداري حعث كا ت ن ه الوسعل  في الماضي من اقوى الوسائل في الاثبيات قبيل النتابي  وكا يت تسيتاثر 

ي الاقوال التي ي لي بما الاشخاص فيي سياحات القضياء بشيان بإست البعن  دلال ً عل  مقامما الاول في البعا ات. ويقص  بشمادة الشمود ن

إثبات او  في واقع  قا و ع  اياً كان  وعمال وني إخبار شخا من غعر اطراف الخصوم  امام القضياء بصي ور واقعي  مين غعيره تثبيت 

ء إلعما دون  ا صريل وذليك لاكميال وتعتبر من وسائل التحقعق التي يمنن للقاضي الاداري اللجو (34)حقاً لاخر وتنشيء إلتزاماً لاخر

معلوماته بشان الواقع  التي بحاج  لطلا الخبعر بشمادة الشمود يمنن معرف  حقعق  الواقعي  المتنيازع علعميال للشيمادة اننمعي  كبعيرة فيي 

الوقائ  المادي  فيي ذنين  مجال الاثبات الاداري لما لما من منا   في تنوين قناع  ل ى القاضي الاداري وذلك ب ورنا المباشر في بلورة

. ق  تنيون الشيمادة شيفمع  (35)القاضي ق  تعجز الاوراق الاداري  من بعا ما وايضا في ايضاح العوامل النفسع  في ص ق او ك ص الشمادة

امام القضاء كما يعلت ان الشمادة ني شفمع  لنن في حال كان يعجز الشان  عين النيلام فيي ني ه الحالي  يتعيعن خبعير ييتمن مين اسيتجوابه 

الادارة نيي والافصاح عن اقواله ون ه ق  يضعف الشمادة لربما ان الاقوال لعست مطابق  م  مايشعر العه الشان . وحتما شان  القول ان 

الاقوى دائماً في الخصومات والمنازعات الاداري  والتيي تحيوز الاوراق بصيف  دائمي  فيي الي عوى الاداريي  جعيل النتابي  نيي الطرييق 

الاساسي في الاثبات وذلك يعتم  عل  نعمن  القاضي الاداري في اختعياره وسيائل الاثبيات اللازمي  للفصيل فيي الي عوى الاداريي  وذليك 

وازن بعن الفرد والادارة وحتما الشمادة الشفمع  مقبول  لا ما لاتتناف  مي  الع الي  طالميا كا يت ورقي  مين اوراق الي عوى غعير لتحقعق الت

. فيييي فرسيييا فيييإن المشيييرع الفر سيييي اشيييار إلعميييا فيييي قيييا ون الاجيييراءات الاداريييي  الفر سيييع  فيييي (36)مطعيييون بميييا مييين قبيييل الخصيييوم

فإ ه يمنن تق يت ادل  عل  خيلاف ذليك مين قبيل الشيمود مين دون قيرار ج يي ...ان الاشيخاص ) صت عل  التحقعق  (37)(R623\7المادة)

ال ين لا يستطععون الادلاء بشماداتمت يمنن سماعمت ب ات الشروط ولنن دون اداء العميعن ...ويتطليا مين اي شيخا تقي يت شيمادته بميا 

وفي مصير  (38)سا ق  اخ  بالشمادة كوسعل  من وسائل الاثبات الادارينو مطلوص قا و اً...( ون ا تاكع  عل  ان القضاء الاداري في فر 

فإن المشرع اجاز للقاضي الاداري استخ ام وسعل  الشمادة في الاثبات واوضحما في قا ون الاثبات الناف  في الباص الثالث تحيت عنيوان 

ان تامر بالاثبات بشمادة الشمود..." ان تسيت عي للشيمادة منه  ا المادة"ا ه المحنم  من تلقاء  فسما  10شمادة الشمود وذلك في المادة 

من ترى لزوماً لسماع شمادته إظماراً للحقعق  في ن ه المادة اعط  المشرع المصيري للمحنمي  الحريي  فيي ان تي نا الي  الشيمادة وان 

فيي العيراق فقي   يا المشيرع علي   . اميا(39)تستععن بشمادة الشمود من اجل الوصول لما تبتغعه من تحقعق الع ل بيعن اطيراف الي عوى

منه "للمحنمي  مين تلقياء  فسيما ان تسيت عي  للشيمادة مين تيرى لزومياً لسيماع  27وسعل  الشمادة في قا ون الاثبات الناف  وذلك في المادة

 ا  لاحظ ان المشيرع وبم (40)شمادته في الاحوال التي يجعز فعما القا ون الاثبات بالشمادة مت  رات في ذلك فائ ة الوصول ال  الحقعق "

العيراق فيإن المشيرع اقير وسيعل  -اميا فيي إقليعت كوردسيتانالعراقي ق  ساير  ظعره المصري في الاجراءات في حالي  اسيت عاء الشيمود. 

الشمادة كاح  اسالعا الاثبات في المنازعات الاداري  والقطاعات ذات الصل  خصوصاً المتعلقي  بإ ضيباط الميوظفعن حعيث طبقياً لقيا ون 

المع ل يطبق في جلسات محنم  قضاء الموظفعن بعض احنام قا ون اصول  7117لسن   77 ضباط موظفي ال ول  والقطاع العام رقت ا

في ن ه المواد ينظت است عاء الشيمود والاسيتماع لاقيوالمت  712-721-22-22وذلك في المواد  7117لسن  22المحاكمات الجزائع  رقت 

 ال  القا ون المعمول به في المركز اي وح ة القا ون. ان المشرع النوردستا ي يعود 

 ثانيا: وسائل الاثبات الغير مباشرة

ميا ونناك من الادل  الغعر المباشرة للاثبات والتي لما اثر ممعز في تنوين القناع  ل ى القاضي الاداري وله الحري  في اللجوء إلعمال ومن

علعما القاضي الاداري فيي الاثبيات علي  اليرغت مين  ي رة لجيوء القضياء الاداري إلعميا  الاستجواص وال ي يعتبر من الوسائل التي يعتم 

ويعرف با ه الاسلوص ال ي يعتم ه قاضي المحنم  سواء من تلقاء  فسه او بطليا مين قبيل احي  الخصيوم للسياال عين وقيائ  محي دة فيي 

إحي ى طيرق تحقعيق الي عوى التيي تمي ف المحنمي  مين ال عوى المعروض  علعه وذلك للحصول عل  إقرار من الخصت او يعيرف با يه 

 7221\1\22.في فر سا فق  اقر قيا ون المحياكت الاداريي  الصيادر فيي (41)خلالما ال  اكتشاف الحقعق  الموصل  لاثبات الحق في ال عوى

 22اشيارت العميا الميادة علي  وسيعل  الاسيتجواص اميام المحياكت الاداريي  الفر سيع  فقي  7121\7\70وال ي عُ ل بالمرسيوم الصيادر فيي 
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"المحنم  تستطع  سواء من تلقاء  فسما او بناءاً عل  طلا الخصوم ان تامر بإسيتجواص الخصيوم سيواء فيي جلسي  علنعي  او فيي غرفي  

اجاز المشرع المصري للقاضي الاداري بيالرجوع لوسيعل  الاسيتجواص فيي الاثبيات وذليك عني ما اشيار قيا ون  في مصر   (42)الم اول "

 21المعي ل عني ما اشيار بصيورة عامي  فيي الرجيوع لوسيائل التحقعيق فيي الي عوى وذليك فيي الميادة  7112لسن   71ال ول  رقت مجلس 

من الفصل الثا ي منيه "للمحنمي  ان تيامر بحضيور الخصيت لاسيتجوابه  702وك لك اشار إلعه قا ون الاثبات المصري في المادة ( 43)منه

وفيي . (44)طليا خصيمه وعلي  مين تقيرر اسيتجوابه ان يحضير بنفسيه الجلسي  التيي حي دنا القيرار" سواء من تلقاء  فسيما او بنياءاً علي 

من الفصل الثالث عل "للمحنم  مين تلقياء  فسيما  17وق  اشار في المادة  7111لسن   701العراق لا ه يطبق احنام قا ون الاثبات رقت 

به مين اطيراف الي عوى"  يرى ا يه يمنين للقاضيي الاداري اسيتخ ام او بناءاً عل  طلا الخصوم ان تستوجا من تيرى موجبياً لاسيتجوا

الفقرة ثا عياً "تسيتوجا المحنمي  الاشيخاص المعنويي  عين 12وسعل  الاستجواص ك لعل اثبات في ال عوى الاداري  وق  اشارت في المادة 

لعراقي فمو ب لك يسعر عل   مج المشرع العراقي العراق فمو يتب  النظام القضائي ا-اما في إقلعت كوردستان (45)طريق من يمثلما قا و اً"

 في الرجوع ال  قا ون الاثبات العراقي ويمنن القاضي الاداري من الالتجاء ال  وسعل  الاستجواص ضمن إجراءات التحقعق. 

المجليس مقعي  بمبي ا  اما عل  مستوى التطبعقات فنج  ان مجلس ال ول  الفر سي لت يص ر منه قرار يبعن تطبعقيه لوسيعل  الاسيتجواص لان

احترام الصف  النتابع  لل عوى الاداري  واحترامه مبي ا إسيتقلال الادارة وتجنبيه الي خول فيي خيلاف معميا الامير الي ي يوقعيه بإشينالات 

كثعرة لاحصر لمال وفي مصر ك لك من  من استجواص من لعس خصماً في ال عوى كما لايجوز للخصت المقرر استجوابه ان ينعيا عنيه 

الاجاب  شخصاً اخرل وفيي العيراق فيإن قيرارات محياكت مجليس ال ولي  تعيزف عين اللجيوء لمي ه الوسيعل  لا ميا تتعيارض مي  طبععي  في 

الاجراءات في ال عوى الاداري  لان القاضي الاداري يستطع  ان ينلف الادارة بتق يت المستن ات خاص  وا ما طرف دائت الحضيور فيي 

 .(46)تجواص لماال عوى دون الحاج  بتوجعه الاس

من ادل  الاثبات الغعر مباشرة الاقرار ونو إعتراف الشخا بحق  علعه لاخر سواء قص  ترتعا ن ا الحق في ذمته ام لت يقص ل ونو و 

ذلك يبعن لنا ان الاقيرار ينيون مين قبيل الخصيت  (47)اعتراف الخصت لخصمه بالحق ال ي ي ععه مق راً  تعجته قاص اً إلزام  فسه بمقتضاه

والاقرار ينون  وععن الاقرار القضائي ترف فعه بوجود حق للم عي ل يه لغرض اعفائه من المساولع  المترتب  علعه وحست ال عوى. يع

ال ي يص ر امام المحنم  المختص  بنظر ال عوى واثناء سعر ال عوى ون ا الاقرار يجعيز للمحنمي  الاكتفياء بيه والحنيت علي  الموظيف 

ل فيي فر سيا فيإن القيا ون (48)مود والاقيرار الغعير قضيائي والي ي يصي ر خيار  المحنمي  التيي تنظير الي عوىالمتمت من غعر سيماع الشي

الاداري الفر سي يعتم  عل  مب ا الاثبات الحر ال ي اتُعل للقاضيي الاداري الحريي  الناملي  فيي اسيتخ ام ايي  وسيعل  إثبيات اميام المحياكت 

ة او الاطراف وذلك بإست عاء الشمود والخبراء والاطلاع عل  المسيتن ات ...وغعرنيا وقي  الاداري  حعث للقاضي جم  الادل  من الادار

اخ  بالاقرار سيواء كيان شيفمي او كتيابي واعتبيره دليعلاً لاثبيات الواقعي  وتحيت رقابي  القاضيي الاداري سيواء رفضيه او اخي  بيه مثاليه 

تياري  القيرار  7122يو عيه  20ثابت من إقرار الم عع  في الم ة منمن ا ه"إذا كان ال 7122\2\2ماقض  به مجلس ال ول  الفر سي في 

تاري  قع  ال عوى بسنرتاري  المحنم  لت يصبما اي ضرر فإ ه دون الحاج  للالتجاء اتل  الخبيرة تنيون  7122\2\2المطعون فعه حت  

ق  اشار ال  الاقيرار فيي البياص الخيامس فيي اما المشرع المصري ف (49)طلباتما الخاص  بالتعويض عن الفترة الم كورة واجب  الرفض"

مين قيا ون الاثبيات النافي  "الاقيرار حجي  قاطعي  علي  المقير ولا يتجيزا  707ق  اشار ال  تعرفعه وفيي الميادة  702الفصل الاول المادة 

وفيي العيراق فيإن مشيرعه اجياز للقاضيي الاداري الرجيوع الي  وسيعل   .(50)الاقرار عل  صاحبه إلا إذا ا صيا علي  وقيائ  متعي دة..."

المعي ل "الاقيرار القضيائي  7111لسن   701اولاً من قا ون الاثبات رقت \21الاقرار في ال عوى الاداري  وذلك في الفصل الثا ي المادة

الاقيرار ينيون حجي  علي  المُقهير وني ا الاخعير قي  مين القيا ون  فسيه إن  21نو إخبار الخصت امام المحنم  بحق علعه لاخر" فيي الميادة 

يرج  عن إقراره ل ا فإن القاضي الاداري غعر ملزم بيالاقرار بيل يعتمي  علي  سيلطته التق يريي  وقناعتيه علي  ميايحوزه مين ادلي  اثبيات 

مييامعمول بييه فييي النظييام  العييراق فإ ييه يتبيي   فييس-. وفييي إقلييعت كوردسييتان(51)كالمسييتن ات والاوراق الرسييمع  التييي تثبييت صييح  الادعيياء

القضائي العراقي م  القضاء الاداري المستقل حعث لاتوج   صوص خاص  بيالاقرار الاداري لنين الحريي  تنيون للمحنمي  فيي اختعيار 

 ادل  الاثبات م  مايتلائت والواقع  المعروض  امامما.

لعما القاضي ك لعل عقلي بإسيتخ ام ضيواب  الاسيت لال واصيول والقرائن التي تعتبر من الادل  الغعر مباشرة في الاثبات الاداري وياجا إ

المنطق في حال  ا ع ام ال لعل او  قصه للوصول ال  الحقعق  مي  الادلي  المتيوفرة فيي المنازعي  المعروضي  ولاميتلاك القاضيي الاداري 

علعه. وق  خلت بعض التشريعات مين تعرييف الحري  بإستخ ام وسائل الاثبات له الحري  بقبولما او رفضما لمايخ م الواقع  المعروض  

من القا ون الم  ي با ما"النتائج التيي يستخلصيما القيا ون او القاضيي  7271للقرين  مثل مصر إلا ان المشرع الفر سي عرفما في المادة 

اولاً \12ل فيي الميادة المعي 7111لسين  701من واقع  معلوم  لمعرف  واقع  مجمول "وعرفما المشرع العراقي في قيا ون الاثبيات رقيت 

 "استنباط امر غعر ثابت من امر ثابت"علب  اعتبار ان الامر الاول يتحقق اذا تحقق الامر الثا ي وق  تناول المواضع  المتعلقي  بيالقرائن

فيت با ميا"ني اسيتنباط الشيارع او القاضيي لامير مجميول  707ال   12في المواد من  مين امير وق  اختليف الفقمياء فيي تعرفعميا فقي  عُره

وان تعي دت التعياريف إلا ان  (53)وايضاً "نيي مايستخلصيه القاضيي او المشيرع مين امير معليوم لل لالي  علي  امير مجميول" (52)معلوم"

المعن  واح  ونو استنباط الاثبات من الامر المعلوم للامر المجميول وايجياد الحيل الا سيا للي عوى المعروضي  اميام القاضيي. للقيرائن 

ا و ع  واساسما القا ون فلا تقوم إلا بناءاً عل   يا القيا ونل وقي  تنيون قيرائن بسيعط  بمعني  ا ميا افتراضيات قا و عي   وععن القرائن الق

يجوز اثبات عنسما بنل طرق الاثبات وق  تنيون قاطعي  اي لايجيوز اثبيات عنسيما ودورنيا ا ميا تغنيي مين تقيررت لمصيلحته عين ايي  

شرع  فسه لا ناى  نون بص د قاع ة قا و ع  تتضمن حنماً موضوععاً اسيتوح  المشيرع فعيه طريق  من طرق الاثبات لا ما من صن  الم

والنوع الاخر القرائن القضائع  وني استنباط القاضي امراً غعر ثابت من امير ثابيت  (54)فنرة القرين  وجعله موضوع النا ال ي يقرره

بحعيث يسيتنب  مين إحي انما عن ما يفترض التلازم والتقابل بعن واقعتيعن ل يه في ال عوى المنظورة وني القرائن التي يستنتجما القاضي 

 وني الواقع  المعلوم  التي يتت بإثباتما إثبات واقع  اخرى مجمول  بسبا التراب  والتلازم بعنمما ون ه الوسعل  تعتم  علي  فطني  وذكياء

وتعتبر القر ع  القضائع  من ادل  الاثبات بمعن  النلمي  لميا لميا  القاضي الاداري ولاياخ  بما إلا إذا توفرت قرائن قوي  ومح دة ومطابق 

. (55)من قوة بحعث تعتبر تنمعلع  عن  وجود مب ا الثبوت في النتاب  ووسعل  ب يل  عن  وجود ما   يمن  من الحصيول علي  الي لعل النتيابي

والمتعليق بمجليس ال ولي  ان الطليا  7172\1\27فيي  من الامر الصادر 27المشرع الفر سي اشار ال  وسعل  القرائن فق   صت المادة 
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بالطعن في القرار الاداري يعتبر بمثاب  قرار ضمني بالرفض بع  فوات م ة اربع  اشيمر علي  تقي يت اليتظلت ليلادارة وذليك مين غعير ان 

إمتناع الادارة عن الاسيتجاب  وق  طبق مجلس ال ول  الفر سي مايتعلق بالقرائن القضائع  ص ر عنه قرار يقضي ب (56)يص ر قرار بشا ه

لما طلبته المحنم  الاداري  بشان تق يت بعض المستن ات والتي يفتيرض وجودنيا فيي مليف المي عي عني   ظير الطعين فيي قيرار العقوبي  

وفيي مصير اشيار المشيرع المصيري الي  وسيعل  القيرائن فيي  (57)الصادر ض ه قرين  عل  صح  الوقائ  التي ي عي بما صياحا الشيان

من قا ون الاثبات المصري "يترك لتق ير القاضي استنباط كل قرين  لت يقررنا القيا ون ولايجيوز الا ثبيات بمي ه القيرائن إلا  700دة الما

في الاحوال التي يجوز فعما الاثبات بشمادة الشمود" في ن ه المادة اشار المشرع ال  القرائن القضائع  ويتمت  القاضي بحري  كبعرة فيي 

بر في  فس الوقت مجال خصا للقاضي الاداري لنن المشرع ق  ح دنا بنطاق مايمنن اثباته بشيمادة الشيمود اميا غعير ذليك  طاقما وتعت

. اما في العراق كما اشر ا سابقا فيإن المشيرع العراقيي اشيار العميا فيي قيا ون (58)لعس للقاضي الاداري الحق بالاثبات بالقرائن القضائع 

في  (59)قاضي الاداري يمننه اللجوء ال  القرائن القضائع  في ال عاوي الاداري  عن  ع م كفاي  الادل  الاثباتع الاثبات العراقي يعني ان ال

 22وقيا ون السيلط  القضيائع  رقيت  2002لسين  77العراق القضاء الاداري ينظمه قيا ون مجليس الشيورى للاقليعت رقيت -إقلعت كوردستان

المع ل عل  الاجراءات  7111لسن   701مستقل ل ا تسري احنام قا ون الاثبات العراقي رقت ولايمتلك قا ون اثبات اداري  2001لسن  

وق  اعتم  عل  القرائن في مجال الاثبات الاداري عل  ان تتت ضمن اطار قا و ي صارم يراعيي ان تنيون القيرائن مقنعي  وان المحنمي  

 من الشك ال  العقعن الاقتناع العقلي.  لاتعتم  عل  قرين  واح ة بل تشترط تجمع  ع ة قرائن كي تخر 

 ثالثاً: وسائل الاثبات الحديثة

ويضيعف قواعي  ج يي ة تواكيا  ان القضاء الاداري قضاء مرن وقابل للتطور لنيي يتناسيا مي  الظيروف وللقاضيي الاداري ان ينشييء

العالت الح يث ال ي تعق  بتطور عالت التننلوجعا ومجالات الاتصال المختلف ل لي ا لحيق التطيور وسيائل الاثبيات وخاصي  فيي المنازعيات 

  و الرسيائل الاداري  حعث لما دور ممت للنشف عن الحقعق  وابطال قرارات الادارة الغعر مشروع  ومن ن ه الوسائل النتاب  الالنترو ع

الالنترو عيي  والتييي تشييمل البرييي  الالنترو ييي والرسييائل القصييعرة والتسييجعلات سييواء كا ييت صييوتع  او بصييري . و ظييراً لانمعيي  النتابيي  

 الالنترو ع  والرسائل الالنترو ع  في الاثبات سنتطرق لما دون الوسائل الاخرى. 

عام )الجنيائي المي  ي( والاداري بشينل خياص مثيل القيرارات الاداريي  والعقيود تعتبر النتاب  من  انت وسائل الاثبات في القضاء بشنل 

وع نا ظمرت النتاب  الالنترو ع  والتي تعتبر من انت وسائل الاثبات الح يث  خاص  فيي الي ول التيي تتبي  التطيور فيي قوا عمالوخاصي  

نوميات بالاعتمياد علي  التننلوجعيا كياداة عميل تننلوجعي ل فيي بع  تطور التننلوجعا وتق مما حعث اخ  بميا القاضيي الاداري بعي  قعيام الح

تيت إعيادة  2000لسين   220فر سا اخي  بالنتابي  الالنترو عي  حعيث قيام المشيرع الفر سيي بالتعي يل علي  قا و يه المي  ي بموجيا القيا ون 

الارقام او اي رمز او إشارة اخرى ذات منه لتصبل "يشمل الاثبات بالنتاب  كل ت وين للحروف او العلامات او  7\7272صعاغ  المادة 

 2-7272و 7-7272المادتان  (60)دلال  تعبعري  واضح  ومفموم  اياً كا ت ال عام  التي تستخ م في إ شائما او الوسع  ال ي تنقل عبره"

وي  المُرسيل وسيلام  الوثعقي  ني التي منحت الاثبات الالنترو ي  فس القوة القا و ع  للاثبات الورقي بشرط ان ينون قابلاً للتحقق من ن

والتي ح دت شروط التوقع )الورقي او الالنترو ي(  2072في الاصلاح التشريعي لسن   7221فق  اسُتب لت بالمادة  7\7272اما المادة 

قي  وسيلام  الوثعقي  وفيق معيايعر تينظت بمرسي وم إداري. إن حعث اشارت إال  ان التوقع  الالنترو ي يع  موثوقاً مادام يضمن نويي  المُوق

المشرع الفر سي لت يورد تعريفاً مستقلاً للمحرر الالنترو ي بل عرفه بصورة عام  في المادة السيابق  الي كر ويتضيل لنيا ا يه قي  اشيتمل 

طيور التعريف عل  المحرر الورقي والالنترو ي معاً وكان مفموم المحرر الالنترو ي من التعبعر )اياً كا ت ال عام ( ال ي يقص  بما الت

 التننلوجيل وفي الفقه فق  وردت ع ة تعاريف للمحرر الالنترو ي منما"ني المعلومات والبعا ات المسجل  إلنترو عياً او التيي ييتت تبادلميا

وفيي مصير كي لك اخُي  بالنتابي  الالنترو عي  كوسيعل  مين وسيائل ( 61)إلنترو عاً بإستخ ام  ظام معالج  المعلومات عبير وسيع  إلنترو يي"

الخاص بتنظعت التوقع  الالنترو ي وإ شياء نعئي  تنمعي  صيناع  تننلوجعيا  2007لسن   72الالنترو ي وذلك بإص ار القا ون رقت  الاثبات

المعلوماتل وق  عرف المشرع المصري النتاب  الالنترو ع  في المادة الاول  الفقيرة ا مين قيا ون التوقعي  الالنترو يي المصيري النتابي  

او ارقام او رموز او اي علامات اخرى تثبت عل  دعام  إلنترو ع  او رقمعي  او ضيوئع  او ايي  وسيعل  اخيرى الالنترو ع "كل حروف 

متشييابم  وتعطييي دلاليي  قابليي  لييلاداراك" بعنمييا عييرف المحييرر الالنترو ييي  فييي الفقييرة ص ميين  فييس المييادة "كييل رسييال  بعا ييات تتضييمن 

اميا فيي ( 62)اوجزئعاً بوسعل  إلنترو ع  او فنع  او ضوئع  او باي وسعل  اخرى مشابم "معلوماتل تنشا او تخزن او ترسل او تستقبل كلعاً 

وفي الفصل الاول منه ق   2072لسن   12العراق فإن المشرع العراقي ق  اص ر قا ون التوقع  الالنترو ي والمعاملات الالنترو ع  رقت 

"النتاب  الالنترو ع  ني كل حرف او رقيت او رميز او ايي  علامي   2الفقرة  7تناول مجموع  تعاريف منما النتاب  الالنترو ع  في المادة 

إن المشيرع اخرى تثبت عل  وسعل  إلنترو ع  او رقمع  او ضيوئع  او ايي  وسيعل  اخيرى مشيابم  وتعطيي دلالي  قابلي  ليلادارك والفميت" 

ح يثي  والنتابي  الالنترو عي  ومايتبعميا فيي الي عاوي العراقي قي  سيار علي   ميج  ظعرييه الفر سيي والمصيري بالاخي  بوسيائل الاثبيات ال

الييي ي صييي ر مييين برلميييان  2022لسييين  72العيييراق علييي  تشيييري  قيييا ون رقيييت -الاداريييي ل وقييي  شيييرع المشيييرع فيييي اقليييعت كوردسيييتان

لاً وتفعيعلاً العيراق( حعيث عي ف ني ا القيا ون تعي ي-فيي إقليعت كوردسيتان 2072لسين   12كوردستان)قا ون إ فاذ وتع يل تطبعق قيا ون رقيت 

المتعلييق بييالتوقع  الالنترو ييي والمعيياملات الالنترو عيي  واليي ي يعييزز حجعيي  النتابييات  2072لسيين   12للقييا ون الاتحييادي العراقييي رقييت 

مي  يتبعن لنا ان النتاب  الالنترو ع  لات ون عل  الورق مثل النتاب  العادي  بل تبيرم علي  دعا(63)والمعاملات الرقمع  ضمن الادارة العام 

اخرىل وتنون ن ه ال عام  غعر مادي  وتاخ  ع ة صور فق  تنون إلنترو ع  او رقمع  او ضوئع  او غعرنيال ولاياخي  بإرتبياط ال عامي  

المستعمل  في ت وين النتاب  الالنترو عي  بيل الي  وظعفتميا فيي إعي اد الي لعل علي  وجيود التصيرف القيا و ي وتح يي  مضيمو ه بميا يمُنين 

 .(64)ع إلعه في حال   شوص الخلاف بعنمتاطرافه من الرجو

 ج  ان المشيرع ليت ييورد تعريفياً للنتابي  الالنترو عي  او المحيرر الالنترو ييل لننيه اعتمي  علعميا فيي بعيض حيالات الاثبيات التيي تنيون 

جا توافرنيا فيي النتابي  ال عاوي فعه يمنن اثباتما بالادل  الح يث ل ولنن وض  المشرع في كل من ال ول المقار   بعض الشروط التي ي

الالنترو ع  الا وني ان تنون النتاب  ذات دلال  تعبعري  واضح  وني ان تنون م و   بحروف او رموز تعبعري  مفموم  للشخا ال ي 

ا  يرُاد الاحتجيا  علعيه بالسين  الالنترو يي الي ي تضيمن ني ه النتابي  وان تنيون مقيروءة وقابلي  ليلادارك وان تقيرا بشينل مباشير لاتحتي

ينفي النظر علعما بالععن المجردة وفمت معا عما ويمنن من خلالميا الوصيول الي  الي لعل الميراد  لقراءتمامععن  بر امجلوسع  او  ظام او 
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إثباتهل وإن كا ت القراءة تتت من قبيل الا سيان فيلا يعُيارض ان ييتت الرجيوع الي  الحاسيا الاليي لترجمي  الرميوز والارقيام الي  حيروف 

ن فعه من معلومات لفترة (65)وفممما تماقراءلتسمعل  . ويجا ك لك ان تنون سمل  الاسترجاع اي ق رة ال لعل الالنترو ي عل  حفظ مادوُّ

ويجا ان تتمعز النتاب  الالنترو ع  بالاسيتمراري  اي ان ييتت التي وين علي   (66)من الزمن بحعث يمنن استعادتما واستعمالما وقت الحاج 

وسع  يسمل بثبات النتاب  علعه واستمرارنا بحعث يسمل الرجوع العما وقت الحاج  لما حعث ان ن ا الشرط متوفر في المحيرر العيادي 

والشطا وغعر ذلك من الععوص المادي  التيي تصيعا السين   والالنترو ي ويجا ك لك ان تتست بالثباتع  اي يتت حفظما من النش  والمحو

والشرط الاخعر في النتاب  الالنترو ع  لني تعتبير دليعلاً كياملاً فيي الاثبيات نيو ان تنيون متلازمي  بيالتوقع   (67)وتسق  قعمته في الاثبات

ت المقار   في كل من فر يا ومصير والعيراق الالنترو ي لان وجوده يعطي قعم  لل لعل ونو شرط لاغن  عنه وق  اشارت إلعه التشريعا

لان التوقعي  نيو  (68)العراق في القوا عن التي شرعتما عن استخ ام النتاب  الالنترو ع  في الاثبات والتوقع  الالنترو يي-واقلعت كوردستان

ق  فعح ث الاثر القا و ي المععن تاثعراً في المركز القا . يمنن القول ان النتابي  (69) و ي للافرادوسعل  من خلالما يتت معرف  شخصع  الموَّ

الالنترو عيي  ميين الوسييائل الالنترو عيي  التييي يشييك فعمييا بالاثبييات امييام القضيياء الاداري إذا لييت يييتت تييوفعر الاميين التقنييي لمييا وذلييك لسييلام  

بييات التصييرفات القا و عيي  امييام المعلومييات المنقوليي  إلنترو عييالً ويمنيين للمحييرر الالنترو ييي ان يقييوم بيينفس دور المحييرر التقلعيي ي فييي إث

القاضييي الاداري طالمييا تييوفرت بييه الشييروط التييي سييبق ذكرنييا يعنييي لمييا الحجعيي  فييي الاثبييات امييام القاضييي الاداري وتخضيي  لسييلط  

 .(70)التق يري  للقاضي الاداري

 ونيي الرسيائل الالنترو عي  التيي ييتت من وسائل الاثبات الح يث  التي يمنين ان يعتمي  علعميا القاضيي الاداري فيي الي عاوبي الاداريي  الا

 كتابتما وتوقععما وإرسالما وحفظما في بعئ  إلنترو ع  فالتعامل بميا يختليف عين التعاميل بالرسيائل الورقعي  التقلع يي ل وميا يمثيل الرسيائل

فيظ فعيه المسيتن ات والاوراق كالمسيتودع يح (71)الالنترو ع  نو البري  الالنترو ي والرسائل القصعرةل حعث يسيتخ م البريي  الالنترو يي

التي تتت معالجتما رقمعاً في صن وق شخصي وخاص بالمستخ م ولايمنن ال خول إلعه إلا بواسط  كلمي  ميرور الي ي يمنين عين طريقيه 

ظ تبادل الرسائل والبرامج والصور وغعرنا من المرسل ال  شخا اخر ب لاً من البريي  التقلعي يل وقي  عرفيه الفقيه با يه" مسيتودع لحفي

الاوراق والمستن ات الخاص  في صن وق البري  الخاص بالمستخ م شرط ان يتت تامعن ن ا الصن وقر بع م ال خول إلعه وذلك من خلال 

ان المشيرع الفر سيي قي  عيرف البريي  الالنترو يي فيي قا و يه رقيت  (72) ظام التشفعر او كلم  المرور وغعرنا من تقنعات الحماي  الفنعي "

بشان الثق  في الاقتصاد الرقمي في المادة الاول  منه با ه "كل رسال  اياً كان شنلما  صيع  او  2007يولعو 22في  الصادر 2007\212

صوتع  او مصحوب  بصور واصوات يتت إرسالما عبر شبن  عام  للاتصالات ويتت تخزينما عل  اح  خوادم ن ه الشبن  او في المع ات 

الاخعر من إستبعادنا" وعرفته اللجن  العام  للمصطلحات في فر سا با ه"وثعق  معلوماتع  يحررنا الطرفع  للمرسل إلعه حت  يتمنن ن ا 

-بعنما المشرع المصري والعراقي وفي إقليعت كوردسيتان (73)او يرسلما او يطل  علعما المستخ م عن طريق الاتصال بشبن  المعلومات"

لنن تمت الاشارة إلعه في قوا عنمت والاخي  بيه واعتبياره دلعيل يمنين الاخي  بيه فيي  العراق لت يوردوا ايَّ تعريف مح د للبري  الالنترو ي

و لت ال عاوي التي تتت اثباتما عن طريق الوسائل الالنترو ع . إن رسائل البري  الالنترو ي تعتبر ادل  إثبات مت  كا ت موقع  إلنترو عاً ا

إعتبارنيا دليعلاً كياملاً او  اقصياً حعيث تعتبير حجعي   سيبع  يسيتطع  قاضيي توق  ولنن حجعتما خاضيع  للسيلط  التق يريي  للقاضيي علي  

 . (74)الموضوع التحقعق من ع م وقوع اي تلاعا او تحريف في الرسال  الالنترو ع  وفي حال  ع م إقتناعه يمننه ع م الاخ  بما

عن الادارة والافراد وبتطور وسيائل الاثبيات الاداري يع  الاثبات الاداري ركعزة اسعاسع  في حماي  الحقوق والحريات وإقام  التوازن ب

 م  تطور الحعاة لتشمل الوسائل التقلع ي  والح يث لتوصلنا إل  ان نناك وسائل اكثر  جاحاً وفاعلعي  مين غعرنيا لتحقعيق الع الي  الاداريي 

رارات الاداري  والمخاطبيات الرسيمع  بيعن الادارة ومنما النتاب  الرسمع  والعرفع  التي يمنن القاضي الاداري الاعتماد علعما لاثبات الق

والافراد لسمول  حفظما وإمنا ع  الرجوع إلعما بسمول ل وك لك المعاين  والخبرة حعث تمنن المعاين  القاضي من الاطلاع المباشر علي  

امي  اميا الخبيرة نيي وسيعل  حاسيم  فيي الواق  محل النزاع وتعتبر وسعل   اجح  خاص  في الاشغال العام  او التع يات عل  الاملاك الع

القضايا الفنع  المعق ة وتساع  القاضي الاداري عل  استخلاص الحقعق  العلمع  والفنع ل كا ت ن ه بالنسب  للوسيائل التيي قسيمنانا ضيمن 

ررات الرقمع  ذات حجعي  قا و عي  الوسائل المباشرة والتي تعتبر تقلع ي . اما الوسائل الح يث  الناجح  يمنن ع  النتاب  الالنترو ع  والمح

مين القيا ون المي  ي الفر سيي ومصير فيي قا ي ن  7221-7222في الع ي  من التشيريعات وكميا اشير ا سيابقاً فيي فر سيا بموجيا الميواد 

ع فيي وماسار علعه المشير 2072لسن   12وفي العراق وفق قا ون المعاملات الالنترو ع  رقت  2007لسن   72التوقع  الالنترو ي رقت 

في  2072لسن   12قا ون إ فاذ وتع يل تطبعق قا ون المعاملات الالنترو ع  رقت  2022لسن   72العراق في قا ون رقت -إقلعت كوردستان

العييراقل وكيي لك البريي  الالنترو ييي والفيياكس الليي ان يشينلان وسييائل فعفاليي  لاثبييات المخاطبيات الادارييي  واعتييرف بمييا -إقليعت كوردسييتان

ل ول المقار   اضاف ً ال  التوقع  الالنترو ي ال ي اعتبير شيرطاً اساسيعاً لضيمان وثوقعي  المحيررات الالنترو عي  وحمايتميا المشرع في ا

من التزوير لما يرب  المحرر بصاحبه تقنعاً وقا و عاً. و جاح ن ه الوسائل يتوقف علي  صيح  المصي ر وعي م قابلعتيه للتزويير والسيرع  

لحسن سعر الاجراءات الاداري  ويجا ان يعترف القضاء الاداري بما وتنون متنامل  م  الوسائل الاخرى التي  والفعالع  التي تتمعز بما

يعتم  علعما القاضي الاداري وذلك ب مج الوسائل التقلع ي  والح يث  للوصول ال  الحقعق ممايجي ر الاشيارة إلعيه نيي ان سيرع  الوسيائل 

 للتطور التننولوجي وم ى الثق  في الاثبات الرقمي امام القضاء الاداري.الح يث  يعتم  عل  مواكب  التشريعات 

 

 مقتضيات ولاية القاضي الاداري في الاثبات:  المبحث الثاني

ولاي  القاضي الاداري في الاثبات تعني ح ود وسلطاته في إدارة عملع  الاثبات في ال عاوي الاداريي  وميا يمليك مين صيلاحعات تمننيه 

من الوصول ال  الحقعق  وتحقعق الع ال  بعن الادارة والمتقاضي.وان ولاي  القاضي الاداري في الاثبات شامل  ومر   تجم  بعن سيلطته 

ع  وحق المبادرة بإتخاذ إجراءات التحقعق اللازم  للوصول ال  الحقعق  لتحقعق مب ا المشروعع في العمل الاداري وني ه التق يري  الواس

الخصوصع  ني التي تجعل القضاء الاداري له من الق رة ماتنفي لحماي  الحقوق في مواجم  الادارة. ال ور الايجابي للقاضيي الاداري 

توازن بعن طرفي ال عوى التي تنشا بعن طيرفعن غعير متنيافئعن الا ونميا الادارة صياحب  الامتعياز والفيرد يجعل له دور فعفال في خلق ال

الطرف الضععف ننيا يبيرز دور القاضيي الا شيائي لخليق التيوازن بيعن طرفيي الخصيوم ل القاضيي الاداري يتمتي  بسيلطات اوسي  مين 
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داريل سينتناول فيي ني ا المطليا دور القاضيي الاداري فيي فيرععن الاول القاضي المي  ي والجنيائي تمتلاكيه سيلط  تقي ير الاجيراء الا

 ضمان حقوق ال فاعل والفرع الثا ي ضمان التوازن بعن طرفي الخصوم .

 ماهية حقوق الدفاع:  المطلب الاول

إخطيار الطيرفعن لمسيتن ات الاثبيات التيي  ا تظيارالقاضي الاداري نيو الي ي يباشير النيزاع إذ ليه دور إيجيابي فليعس ليه ان يرتنيز علي  

يرو ما ضروري  كالقاضي العادي بل يجا علعه إثبات الوقائ  محل النزاعل ب وره الايجيابي ان يتي خل ويطليا مين الادارة او الطيرف 

تناول فيي ني ا . سين(75)الاخر إحظار بعض الملفيات وليه الامير بإتخياذ جمعي  التي ابعر تيضياح القضيع  سيواء طليا الاطيراف ذليك ام لا

 المطلا مفموم حق ال فاع وصوره عل  التوالي. 

 أولاً : مفهوم حق الدفاع

يع  ضمان حق ال فاع في الاثبات الاداري من الحقوق الاساسع  للموظف العام حعث يتعل له فرص  تق يت حججه وادلته لل فاع عن  فسه 

نو ال ي يضمن عي م إدا يه الموظيف ظلمياً ويسيانت فيي تحقعيق الع الي  في حال توجعه إتمامات او إجراء تحقعق إداري ض ه ون ا الحق 

ل يسييتم  القاضييي الاداري دوره الاستقصييائي للادليي  ميين الطيياب  التحقعقييي للاجييراءات القضييائع  (76)والشييفافع  فييي الاجييراءات الادارييي 

ق ر إعتمادنا عل  مالي ى القاضيي الاداري مين الاداري ل والاجراءات في المنازعات الاداري  لا تعتم  عل  طبعع  الاجراءات فحسا ب

سلطات واصال  وذاتع  الاجراءات القضائع  الاداري .إن الاجراءات القضائع  الاداري  تقتضي ن ه السلطات للقاضيي الاداري لميا تتسيت 

لاثبيات التيي يحتاجميا المي عيل به المنازع  الاداري  بخاصع  ع م المساواة بعن طرفعميال الادارة التيي تحيوز المسيتن ات وكافي  وسيائل ا

والم عي ربما لعس ل يه العلت بم ه الادل  إلا بصعوب  ومن ثيت يقيف المي عي علي  معيزل عين ني ه الادلي  الامير الي ي يفقي  التيوازن بيعن 

لتي يجا علعما اطراف ال عوى الاداري  ن ا مايجعل عاء الاثبات في ال عاوي الاداري  ينتقل ال  الم عي علعه وني الجم  الاداري  وا

إثبييات عيي م صييح  الواقعييات الييواردة بعريضيي  اليي عوى او الطعيين بعنمييا ينتفييي الميي عي بييالقول بوجودنييا وتاكعيي نا ميين خييلال حقييه فييي 

. يستن  حق ال فاع في فر سا ال  ع ة مصادر قا و ع  ابرزنا ال ستور الفر سي والقوا عن الاداريي  ومبيادئ القيا ون العيام التيي (77)ال فاع

مجلس ال ول  الفر سي قواع نا حعث يم ف ن ا الحق ال  حماي  الموظف من التعسف الاداري وضمان محاكم  عادل  فيي حالي   ارس 

حيق الي فاع الامير الي ي ليت  7121توجعه إتمامات تاديبع  إلعهل في فر سا تضمن إعلان حقوق الا سان والمواطن الفر سي الصادر عيام 

الحيق طالميا تضيمنه الاعيلان المي كور ثيت اقير المجليس الفر سيي بالقعمي  ال سيتوري  لحيق الي فاع الينا علي  ني ا  7122يجعل دستور 

اتجيه اغليا فقمياء القيا ون العيام ومفوضيي الحنومي   7122بإعتباره واح اً من المبادئ المعترف بما فيي قيوا عن الجمموري لومني  عيام 

ا ون وبم ا اخ ت المبادئ العام  مركزاً موازياً ال  جا ا القواعي  ال سيتوري  فيي الفر سع  ال  تاكع  القعم  ال ستوري  للمبادئ العام  للق

 7121قم  نرم القواع  القا و ع  ون ه المبادئ العام  بالقعم  ال ستوري  تج  اساسما واصلما من إعلان حقيوق الا سيان والميواطن سين  

الاعلا يات الاساسيع  السيابق ذكرنيا تحيت صيعغ  "الشيعا الفر سيي  7122ومق م  دستور الجموري  الفر سع  الرابع ل ق  اخي  دسيتور 

وليت يعي  ني ا ال سيتور  7172الماكي  علعميا فيي دسيتور  7121يعلن تعلقه بحقوق الا سان ومبادئ السعادة القومع " كما جاء فيي إعيلان 

ق وم  ذلك فقي  ا تبيه مجليس ال ولي  بالنا عن ن ا الح  7122.  لاحظ سنوت دستور عام (78)منون من مجموع  قواع  قا و ع  ملزم 

الفر سي ال  ذلك فبعن إمتعازات السلط  الاداري  المق م  عل  حقوق الافراد وحريياتمت الاساسيع  مين  احعي  وقصيور  صيوص القيا ون 

الاداريي  كيان الاداري من  احع  اخرى  ج  ان مجلس ال ول  للحنت في تحقعق الصالل العام للمجتم  وحماي  الافراد من تعسف السيلط  

له دور نام في ترسع  مب ا المشروعع  عل  ان تنيون المبيادئ العامي  للقيا ون مصي راً مسيتقلاً عين التشيري  يضيمن مين خلالميا فاعلعي  

الرقاب  القضائع  عل  السلط  الاداري  ويمارسما القضاء الاداري وفق اصول وقواع  ومبادئ تحم  علعما تتص ى في اكثر الاحعان في 

ل عميل مجليس ال ولي  الفر سيي علي  ا شياء مبي ا احتيرام حقيوق الي فاع وجعلميا مين (79)  السلط  العام  وماتتمت  به من إمتعازاتمواجم

المبادئ العام  الواجا تطبعقما ب ون  ا حت ل ان خلقه لت يياتي مين العي م بيل القضياء حيرص علي  إ شيائه تحيت حجيج تامنيه مين اي 

حقوق ال فاع وضرورة تطبعقه عل  كل قرار إداري يتضمن معني  الجيزاء إغفيال الينا علي  حيق   قض ول ا كان لتاسعس مب ا احترام

ال فاع لايعني ع م الاعت اد به ومرد ذلك إما لا ه حق طبععي لعس بحاج  الي   يا او تي وين او لا يه مين العميوم والابميام بحعيث يغنيي 

ظف من ال فاع عن  فسه وإحاطته بالتمم  المنسوب  إلعه ومب ا المواجمي  مثل تمنعن المو( 80)عنه النا عل  الضما ات الجونري  لل فاع

والاستشماد بما يرى من الشمود وغعر ذلك من الضما ات التي ينبغي ان تتيوافر فيي التحقعيق القيا و ي السيلعت وفيي المحاكميات التاديبعي  

ي مصر فإن المشرع كفل حق الي فاع للخصيوم فيي كافي  . وف(81)والتي رتا القضاء البطلان في حال  ص ور قرار الجزاء دون توافرنا

من ال سيتور الحيالي فيي مصير "حيق الي فاع اصيال  او بالوكالي  منفيول واسيتقلال المحامياة  12المنازعات القضائع  حعث قضت المادة 

اميا  (82)ء والي فاع عين حقيوقمت"وحماي  حقوقما ضمان لنفال  حق ال فاع ويضمن القا ون لغعر القادرين مالعاً وسائل الالتجاء إل  القضيا

"حق ال فاع حق مق س ومنفول في جمعي   71في الفقرة الرابع  من المادة  2002في العراق فق   ا علعه ال ستور العراقي الناف  لعام 

منيه  77مراحل التحقعق والمحاكم ..." والفقرة السادس  "لنل فرد ان يعامل معامل  عادل  في الاجراءات القضيائع  والاداريي " والميادة 

وتاكعي اً علي   (83)تن ص المحنم  محامعاً للي فاع عين الميتمت بجنايي  او جنحي  وليعس ليه محيام  يي اف  عنيه وعلي   فقي  ال ولي " صت عل "

موقف ال ستور في النا عل  الحق في ال فاع عن النفس عن  الاتمام بإرتناص فعل  ما إعتبره المشيرع جريمي  يحاسيا علعميا المخيالف 

 722المع ل حعث جاء في  يا الميادة  7117لسن   22صول المحاكمات الجزائع  العراقي الناف  رقت ان المشرع  ا علعه في قا ون ا

ساع  من حضيوره بعي  التثبيت مين شخصيعته  27ا  صت عل  "يجا عل  قاضي التحقعق او المحقق ان يستجوص المتمت خلال  \الفقرة

ي  ا صراح  عل  ن ا الحق للموظف المحال عل  التحقعق فيي قيا ون والمشرع الادار (84)وإحاطته علماً بالجريم  المنسوب  إلعه ..."

الفقييرة ثا عيياً  والتييي  صييت عليي  " تتييول  اللجنيي  \70المعيي ل المييادة  7117لسيين   77إ ضيباط مييوظفي ال وليي  والقطيياع العييام النافيي  رقييت 

 لاحيظ مين خيلال  يا  (85)قيوال الموظيف..."التحقعق تحريرياً م  الموظف المحال علعما ولميا فيي سيبعل اداء مممتميا سيماع وتي وين ا

المادة ان المشرع تطرق ال  حق سماع وت وين اقوال الموظف من قبل اللجن  التحقعق  واعتبارنا ضرورة يجا منمال لننه لت يشعر ال  

اعيه عين  فسيه خيلال انت صور حق ال فاع الا وني الحق في مواجم  الموظف بالتمت المنسوب  إلعيه وحقيه فيي الاسيتعا   بمحيام  عني  دف

العراق لاتوج   صوص منفصل  بشنل واضل بشان حق ال فاع لننه يخض  الي  قيا ون الا ضيباط -جلس  التحقعق. وفي إقلعت كوردستان

لي ا يطبيق  فيس الضيما ات التيي تطبيق فيي العيراق. إن حيق الي فاع فيي  71المادة  2002وال ستور الفع رالي لعام  7117لسن   77رقت 
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اري نو ضما   اساسع  تم ف ال  حماي  حقوق الافراد وحرياتمت في مواجمي  قيرارات الادارة ويشينل جيزءاً لا يتجيزا مين القضاء الاد

مبي ا سييعادة القييا ون والع الي  يتييعل نيي ا الحيق للمييواطنعن فرصيي  الي فاع عيين ا فسييمت وتقي يت حججمييت وادلييتمت اميام القضيياء الاداري ضيي  

 .(86)ر قا و ع  مما يضمن ع م إدا   اي شخا دون منحه فرص  عادل  لل فاع عن  فسهالقرارات التي يرو ما ظالم  او غع

ولحق ال فاع فيي القضياء الاداري انمعي  لايمنين التغافيل عنميا تتضيمن بحمايي  حقيوق الافيراد مين القيرارات التعسيفع  اوغعير القا و عي  

حق ال فاع في تحقعيق محاكمي  عادلي  وذليك بتمنيعن الافيراد مين  للادارة وبم ا يضمن ع م تعسف الادارة في إستخ ام سلطاتمال ويسانت

تق يت وجم   ظرنت وال فاع عن حقوقمت ومصالحمت امام القضاءل ويعزز حق ال فاع من تيوازن القيوى بيعن الافيراد والادارة ويمني  مين 

ل الادارة ممايضمن إلتزامما بالقا ون ومبيادئ إحتنار السلط  والتحعز في إتخاذ القراراتل ويسانت في تفععل الرقاب  القضائع  عل  اعما

الع اليي ل ويضييمن نيي ا الحييق ان ينييون الجمعيي  متسيياوون امييام القييا ون بغييض النظيير عيين مركييزنت الاجتميياعي او الييوظعفيل ولاشييك ان 

الميواطنعن وميا يعيزز القرارات التي تاخ  بع  إحترام حق الي فاع تنيون اكثير مصي اقع  واحترامياً وبي لك تيزداد الثقي  بيالادارة مين قبيل 

سمعتمال والتجنا من الوقوع في الاخطاء القضائع  بإتاح  الفرص  للمتضرر من تق يت دفوعه وادلته التي ق  تيادي الي  تعي يل او إلغياء 

بنياءاً القرارل وب لك يضمن حق ال فاع تطبعق مبادئ الع ال  والا صاف في التعامل م  الافراد مميايعزز مين ثقيتمت فيي القضياء والنظيام 

عل  مايق مه الم عي من دفوع وادل  فإ ه ياثر علي  سيعر الي عوى مميا يمنين القاضيي مين بنياء حنميه علي  اسُيس عادلي ل ويعتبير حيق 

ال فاع من المبادئ الاساسع  في القا ون سواء في القا ون الجنائي او الاداري او غعرهل وحق الي فاع منفيول بموجيا مواثعيق دولعي  ني ا 

وضرورة إحترامه فمو يعتبر الحجر الاسياس فيي تحقعيق الع الي  فيي القضياء الاداري لا يه يضيمن ان تنيون الاجيراءات ماياك  انمعته 

  .(87) الاداري  عادل  ان يتمت  الافراد بحقوقمت وحرياتمت

 ثانياً : صور حق الدفاع

ي  عن  المساءل  الا ضباطع  للموظف والتي يجيا يعتبر تامعن الحق للموظف العام امام الادارة بال فاع عن  فسه من الضما ات الجونر

عل  الادارة إحترامما عن  التحقعق معه وقبل إيقاع العقوب  بهل ومن ن ه الصور او الاوجه لمي ا الحيق لعيتمنن الموظيف مين اسيتخ امما 

 عن  التحقعق معهل ون ه الصور لايمنن للجان الادارة تجانلما او تجاوزنا. من ن ه الصور:

الموظف بالمخالفات المنسوب  إلعه والمقصود بم ه الصورة ني"إحاط  الموظف علماً بالتممي  الموجمي  إلعيه وبنيل تفاصيعلما  .مواجم 7

 (88)سواء اكان تاري  إرتنابما او منان وقوعما وحق الاطلاع عل  الاولعات التي من شا ما إدا ته او تتسبا في إقتراح محاسبته قا و ياً"

عل  الادارة ان تقوم بإطلاع الموظف عل  كل ما تري   سبته العمت اما خلافه ينون حنمنا عل   شاط المرفق العيام ن ا المب ا يتوجا به 

بالشلل شبه التامل إن عمل المرفق العام ال ي ينتمي إلعه الموظف ينصا عل  إعطياء الادارة إمتعيازاً او سيلط  القعيام بتي ابعر مين جا يا 

اً عل  مقتضعات المصلح  العام  الماتمن  عل  المحافظ  علعما بع  ا ه لا يمنن من جم  اخيرى الاخي  بمي ا واح  وبإرادتما المنفردة بناء

 القول اطلاقاً لا ه يتجاوز عل  الحريات العام  وحقوق الافراد ممايتوجا عل  الادارة إبلاغ الموظف المعني ل يما بالت ابعر التيي تنيوي

وظف في ال فاع عن  فسهل لا ما تعتبر من الضما ات المستقرة في النظيام الا ضيباطي وعلعيه لايجيوز إتخاذنا بحقه تطبعقاً لمب ا حق الم

. لاينتفيي علي  الادارة (89)معاقب  شخا ميا إلا بعي  إبلاغيه بيالتمت المنسيوب  إلعيه لاجيل منحيه الوقيت النيافي لاعي اد وسيعل  الي فاع عنيه

جا ان تطلعيه علي  الادلي  المتيوفرة لي يما ضي ه وإشيعاره ا ميا متوجمي  الي  مسيائلته مواجم  الموظف فق  بالمخالف  المنسوبه إلعه بل ي

إ ضباطعاً إذا ماترجحت ل يما وثائق إدا ته فتحقعق دفاع الموظف بالشنل المطلوص لاينون فعالاً مالت تحع  الادارة موظفما المحال عل  

 ً . إن المواجمي  يجيا ان تتسيت (90)بالغموض والينقا وفاقي اً لفعالتعيه التحقعق في كل تفاصعل ال عوى وبخلافه يضح  حق ال فاع مشوبا

بعنصرين نامعن الاول الصراح  والوضوح م  إحاطي  الموظيف بنافي  الادلي  المتحصيل  ضي هل والثيا ي يتعليق بزميان وقيوع المخالفي  

جمي  خطعياً مي  الموظيف بمي ف إثبيات ان وماطبععتما ومنان وقوعما والاسباص التيي ادت الي  إرتنابميال علي  ان ينيون الاشيعار بالموا

. وإن اساس الالتزام الاداري (91)الادارة ضمنت للموظف تلك الاجراءات عن  مرور الزمن علعما او عن  طعنه بصح  مسائلته من قبلما

وفعيالاً وبي ون ذليك يصيبل  بمب ا المواجم  م  الموظف المحال عل  التحقعق كما بعنا سلفاً ان ن ه المواجم  لما ان تحقق له دفاعاً عيادلاً 

حق ال فاع فاق اً لفاعلعته مشوبا بالغموض والنقا ل ا وج ت بعض الضواب  والمح دات الا ونيي تح يي  إطيار للمواجمي  اي يجيا ان 

تنون التمم  مح دة حت  يتمنن من الرد علعما ويجا ان تنون المواجم  واضيح  وصيريح  اي خالعي  مين العبيارات الفضاضي  العامي  

جردة لني تبع  الشك وع م الاطمئنان وبما يستشعر الموظف من المخالف  التي إرتنبما بم ا يملك من المعرف  عما اُ سا إلعه من تميت الم

لان لعس جمع  الموظفعن يمتلنون الخبرة النافع  والمعرفي  بيالاجراءات الا ضيباطع  كميا يجيا علبي  القيائت بيالتحقعق ان ينبيه الموظيف 

. التشيريعات (92)ل ي نو علعه من خلال تلك المواجم  لان بعض الموظفعن يجملون مي ى خطيورة اليتمت المنسيوب  إليعمتبحقعق  الموقف ا

ن ا الاسيتب اد مين غيبن لحقيوق الافيراد  في فر سا ومصر اخ ت بضرورة وض  ضواب  تنفل من  استب اد الرؤساء الاداريعن ومايسببه

وفيي العيراق اغفيل المشيرع فيي قيا ون إ ضيباط ميوظفي  (93)ل ا الزم الادارة بتشنعل اللجان واستشارة جم  قضائع  قبل إصي ار العقوبي 

عه ومواجمته المع ل عن النا صراح  عل  حق الموظف في ال فاع عن  فسه عن  التحقعق م 7117لسن  77ال ول  والقطاع العام رقت 

بالتمت والمخالفات المنسوب  إلعه لنن المشرع عن ما  ا عل " تتول  اللجن  التحقعق تحريريا م  الموظف المخالف المحيال علعميا ولميا 

 في سبعل اداء مممتما سماع وت وين اقوال الموظف والشمود والاطلاع عل  جمع  المستن ات..." من ن ه المادة لا ج  في طعاتما الالزام

والاجبار وإ ما الاختعار اي من حق اللجن  الاخ  به او ع م الاخ  به وبم ا تنون العودة ال  قا ون اصول المحاكمات الجزائعي  العراقيي 

من القيا ون السيالف الي كر  722في الحالات التي لت يرد  ا علعما في قا ون الا ضباط وذلك بالرجوع ال  المادة  7117لسن   22رقت 

-ل وفيي إقليعت كوردسيتان(94)فعه عل  من يقوم بالتحقعق م  المتمت ان يحعطه علماً باوجيه التممي  التيي  سيبت إلعيه إرتنابميا والتي اوجبت

 العراق فمو يتب  مامعمول به بالعراق الفع رالي. 

عمل اللجني  مثيل الامير  .إطلاع الموظف المحال ال  التحقعق عل  ملفه التحقعقيل يقص  بملف التحقعق الاداري الاوراق التي تضمنما2

الاداري الصادر عن الادارة بتشنعل اللجن  التحقعقع  وال ي يحتوي عل  معلومات مممي  بالنسيب  الي  الموظيف المخيالف ابرزنيا تحقيق 

لمحاسبته  الاطمئنان ل يه إن ال ين يمارسون التحقعق معه نت لجن  تحقعقع  تتول  البحث عن الحقعق  لتح ي  المقصر اياً كان ولعست لجن 

بالضرورة فق ل ويمنن للموظف الاطلاع عل  الاسماء المثبت  في امر تشنعلما والتاك  من كو مت فعلاً  فسمت يمارسون التحقعيق معيه إذ 

يح ث في التطبعق العملي إن لايحضر اح  اعضاء اللجن  لظرف معيعن وبمي ا ينميل التحقعيق بحضيور شيخا اخير بحجي  عي م درايي  
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مخالف باسماء اعضاء اللجن . إن امر تشنعل اللجن  قي  يتضيمن ميوجز اعمالميا وبمي ا ينيون للموظيف المحقيق معيه ومعرف  الموظف ال

الاطلاع عل  اعمال اللجن  وعرف  ماإذا خالف او تجاوزت ح ود اسئلتما او إجراءاتما التي يجيوز الطعين بميا مسيتن اً إلي  ميا ا علعيه 

لمللف التحقعقي يحتوي عل  المسيتن ات واولعيات المخالفيات المنسيوب  إلعيه ارتنابميا ومنميا النتيا امر تالعفما. مماتج ر الاشارة العه ان ا

الرسمع  التي يمنن التلاعا بما او إص ارنا بصورة غعر مشروع  وتحتوي عل  اولويات ذات انمع  خاصي  كو ميا محيررات رسيمع  

ظيف بيالاطلاع المليف التحقعقيي وذليك كضيما   اساسيع  فيي إطيار . في فر سيا يسيمل المشيرع للمو(95)بنس  اصلع  تع  مبررات جرمع 

المساءل  التاديبع  يم ف ن ا الحق ال  تمنعن الموظف من ال فاع عن  فسه بشنل فعال مين خيلال معرفي  اليتمت الموجمي  إلعيه والاطيلاع 

داري الي ي يجيري معيه وذليك فيي مصير يضيمن المشيرع للموظيف حيق الاطيلاع علي  مليف التحقعيق الا (96)عل  الادلي  المق مي  ضي ه

كضما   اساسع  لحقوقه في ال فاع عن  فسه ويتعل له ن ا الحق الاطلاع عل  كاف  الاوراق والمسيتن ات المتعلقي  بيالتحقعق بميا فيي ذليك 

. المشيرع العراقيي قي  اغفيل الينا علي  ني ه الصيورة فيي قيا ون (97)محاضر التحقعقات والادل  المق مي  وان يحصيل علي  صيور منميا

ا مين ميادة \21الأ ضباط الناف  والتي تعتبر من الصور الممم  في ممارس  حق ال فاع للموظف المخيالف عني  التحقعيق معيه لنين الميادة 

قيي  الزمييت قاضييي التحقعييق والمحقييق بييإطلاع المييتمت عليي  الاوراق  7117لسيين   22اصييول المحاكمييات الجزائعيي  العراقييي النافيي  رقييت 

العراق يمنل الموظف الحق فيي الاطيلاع علي  -العراق فإن قا ون ديوان الرقاب  المالع  لاقلعت كوردستان-ستانالتحقعقع . وفي إقلعت كورد

ملف التحقعق م  إستثناءات تتعلق بالوثائق التي يح دنا رئعس الاقلعت بالتنسعق م  رئعس المجلس اليوطني ورئيعس اليوزراء مي  إمنا عي  

 .(98)عماالاطلاع عل  المعلومات وإب اء الراي ف

.ممارس  حق ال فاع من قبل الموظف او من قبل من ينوص عنه قا و الً توفعر حق ال فاع عن النفس تعتبر من الاصول الجونري  التيي 2

يجا عل  الادارة تامعنما وإحترامما عن  مساءل  الموظف والتحقعق معه وك لك الاطلاع عل  التمت الموجم  إلعه والمستن ات والاولعات 

 ينهل عن  إفساح المجال للموظف لعق م دفوعه ويب ي إعتراضه شفوياً او تحريرياً ورد مامنسوص إلعه واثبات برائتيه نيي مين انيت التي ت

. وإن (99)الضما ات التي يلتجا إلعما الموظف المحال ال  التحقعق وذلك لمن  تعسف الادارة عن  استعمال حقما التاديبي لماءلي  الميوظفعن

عتبر من انت المراحل التي تسبق التراف  امام المحاكت الا ضباطع  وإن اغلا الاجيراءات الا ضيباطع  التيي تجيري فيي مرحل  التحقعق ت

مرحل  التحقعق الاداري يغلا علعما الطاب  الاداري وتسل  الادارة ننا ينون الموظف امام تعسف الادارة وإساءة إسيتعمال السيلط  فيي 

لحاج  الملح  ال  الانتمام بحق ال فاع في تلك الاجراءات لان ترك الموظف وحي ه فيي ني ه المرحلي  المساءل  الا ضباطع  ل ا ظمرت ا

الحرج  ق  يسبا عبئاً  فسعاً كبعراً علعه ق  ياثر في إجاباته ويلحق  تائج سعئ  في مركزه الوظعفي ال ي يشيغله بسيبا تركيه دون تعزييز 

ر محام  عن الموظف فيي مرحلي  التحقعيق والي فاع عنيه ومناقشي  اللجني  التحقعقعي  . ل ا كان من الضروري حضو(100)في موقفه ال فاعي

عن التمت الموجم  إلعه والادل  المتحصل  ض ه والاستماع ال  شمادات الشمود والنتا الرسيمع  التيي ت ينيه لان ربميا تليك الاميور تي ين 

والحنم  والادراك الواس  والالمام بحثعثات الموضوع من الجيوا ي  الموظف ال ي لايجع  التعامل معما لا ما تحتا  ال   وع من ال راي 

. في فر سا يسيمل القيا ون الفر سيي للمحيامعن بممارسي  (101)القا و ع  والاداري  والمالع  التي ق  لاتتوفرفي الشخا المحال ال  التحقعق

كميا يمينل القيا ون ميوظفي ال ولي  الحيق فيي الي فاع عين حق ال فاع عن موكلعمت امام القضاء ويوفر لمت ن ا الحق حماي  قا و ع  واسيع  

. اميا فيي مصير فيإن المشيرع يضيمن (102)ا فسمت في حال إتماممت بإرتناص مخالفات اثناء تادي  وظعفتمت ولنن ضمن إطار قا و ي مح د

او بواسط  وكعل محام حقاً حق ال فاع لنل من المحامي والموظف سواء كان ذلك في سعاق قضائي او تاديبي يع  حق ال فاع عن النفس 

دستورياً اساسعاً ويجا عل  الجمات المختص  توفعر الضما ات اللازم  لممارسته يجيا ان يتمتي  الموظيف بحيق الي فاع عين  فسيه فيي 

. (103)لتحقعيقالتحقعقات التاديبع  بما في ذلك الحق في تق يت دفاع كتابي او شفوي والاستعا   بمحام  إذا لزم الامر والاطلاع عل  اوراق ا

وفي العراق فإن المشرع يضمن للمحامي حق ال فاع عن موكله بنيل حريي  كميا ينفيل للموظيف حيق الي فاع عين  فسيه فيي حيال توجعيه 

اتمامات إلعه في حال  المحامي يشمل ذلك حقه فيي تمثعيل موكليه فيي المحياكت وتقي يت الي فوع القا و عي  دون تي خل او ضيغ  اميا بالنسيب  

قه في ال فاع في حقه في الاستعا   بمحام وتق يت الادل  والبرانعن التيي تثبيت براءتيه او تخفيف عنيه العقوبي  فيي حيال للموظف فعتمثل ح

. في إقلعت كوردستان العراق منل المشرع للموظف  فس الضما ات التي منحما المشرع العراقي فيي توكعيل محيامي (104)ارتناص مخالف 

 لفع رالع  العراقع .دفاع وذلك بخضوعه لاحنام القوا عن ا

 ضمان التوازن بين طرفي الخصومة:  المطلب الثاني

إن ضمان التوازن بعن طرفي الخصوم  في ال عوى الاداري  نو امر ضروري لتحقعق الع ال  والشفافع  في العمل الاداري وتعزيز ثق  

المواطنعن في القضاءل يتت تحقعق التوازن بعن طرفي الخصوم  في ال عوى الاداري  من خلال ع ة ضما ات قا و عي  وإجرائعي ل تمي ف 

ق المساواة اميام القضياء وتمنيعن كيل طيرف مين الي فاع عين حقوقيه ومصيالحه بفعالعي ل تمتي  القاضيي الاداري ن ه الضما ات إل  تحقع

بالسلطات الواسع  فعما يتعلق بإثبات ال عوى الاداري  وإجراءات التحقعق تمتلاكه سلط  تق ير الاجيراء الاداري وإن القاضيي الاداري 

لنيزاع وحي نت لي وره النبعير فيي البحيث عين الحقعقي  وضيمان تحقعيق مبي ا المشيروعع  لايجعل ممم  الاثبيات تقي  علي  عياتق اطيراف ا

وإحترام إرادة اطراف ال عوى لان حنمه لاينون إلا لما يري ه الطرفان دون الخرو  عن مب ا المشروعع  وسعادة القا ونل ع م تساوي 

يجابع  في مجيال الاثبياتل ينيون لمي ا الي ور انمعي  كبعيرة فيي المراكز للمتخاصمعن في ال عوى الاداري  يبرز دور القاضي الاداري الا

 تحقعق التوازن بعن اطراف النزاع سواء كان ولاي  القاضي الاجرائع  او الموضوعع .

 أولاً : الولاية الاجرائية للقاضي في الاثبات الاداري

ة الادليي  اي تح ييي   وعمييا وترتعييا تقيي يمما واتخيياذ الولاييي  الاجرائعيي  للقاضييي الاداري يعنييي سييلط  القاضييي الاداري فييي تنظييعت إدار

. تتمعز الاجراءات الاداريي  بنو ميا تحقعقي  (105)الاجراءات اللازم  وضب  الادوار بما يضمن الوصول للحقعق  وحماي  حقوق الطرفعن

بات مايرو يه لازم وضيروري لان القاضي الاداري نو ال ي يباشر النزاع ولايعتم  فق  عل  مايق مه اطراف ال عوى من مستن ات لاث

. اما عن الي ور (106)كما الحال م  القاضي الم  يل والقاضي الاداري نو ال ي يسع  ال  إثبات الوقائ  التي تنون محلاً للنزاع الاداري

عل  دراس  الاجرائي للقاضي الاداري في إثبات ال عوى الاداري  ينمن في تحضعر ال عوى وتمعئتما للحنت فعما ون ا التحضعر يحتوي 

دقعق  وموضوعع  للملف الاداري في ح ود طلبات الطرفعن ممايادي ال  سرع  الفصل في النزاع من خلال مسا  ة الفرد فيي مواجمي  

الادارة وإمتعازاتما ن فه إعادة التوازن بعن طرفي الخصوم  الاداري ل وال ور الاجرائي يتحصل من مباشيرة القاضيي الاداري لوسيائل 
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ام  او التحقعقع  والتي تادي ب ورنا ال  تنوين الملف ال ي يعتم  علعه القاضي الاداري في الفصيل فيي الي عوى وييتت التاكي  الاثبات الع

. يتمثل ال ور الاجرائي للقاضي الاداري فيي تحضيعر (107)من كاف  المستن ات والاوراق ومن يامر بإكمال الم كرات والاوراق الناقص 

إجراءات إيجابع  تبرز دور القاضي الاساسي في توجعه الاجراءات الاداري   ظيرا لطبععي  دعيوى الالغياء  ال عوى الاداري  حعث تعتبر

الخاص ل القاضي الاداري نو سع  التحقعق وسع  الخصوم  لادواره المختلف  في كافي  مراحيل الي عوىل يجيوز للقاضيي الاداري دعيوة 

ل كميا اشير ا ان الي ور الاجرائيي (108)ذليك علي  مي ى ضيرورتما فيي الي عوىاطراف الي عوى لتقي يت تفسيعرات واقععي  فيي كيل  يزاع و

ومايقصي   (109)للقاضي الاداري يتركز في تحضعر ال عوى الاداري  وذلك بإعتماده عل  الوسائل العام  في الاثبات والوسيائل التحقعقعي 

إذ ان القاضيي  (110)وى بقص  تمعئتما للفصل فعميا"بتحضعر ال عوى "مجموع  الوسائل التي تتخ  إعتباراً من تاري  إي اع عريض  ال ع

الاداري ملزم في تحضعر ال عوى من خلال دوره الاجرائي وسلطته الاستعفائع  في مواجم  الخصومل ويع  ن ا الالتزام  تعجي  منطقعي  

الاداري الي  طلبيات بسبا علت القاضي الاداري ودرايته بموضوع الي عوى المطروحي  اماميه مين اجيل الفصيل فعميال وينظير القاضيي 

. من الخصائا العامي  لاجيراءات القضياء الاداري ييتت تحضيعر (111)اطراف النزاع  ظرة موضوعع   ظراً لع م تقنعن القا ون الاداري

ال عوى الاداري  ويبرز معما ال ور الايجابي للقاضي الاداري عل  إجراءات الاثبات وذلك بإعتماده عل  العناصر النتابع  فيي الاثبيات 

لسمول  إثباتميال وني ا الي ور للقاضيي الاداري فيي التحضيعر والتحقعيق يحقيق الاسيراع فيي الفصيل فيي الي عوى لا يه ييادي الي  تحقعيق 

التوازن العادل بعن اطراف ال عوىل لان موقف القاضي ينون متساوي بعن الطرفعن فعميا يتعليق بيالاجراءات وتوجعيه التحضيعر وذليك 

إن التحضعر لل عوى يعتبر  (.112)لفت  ظرنت ال  مايجا القعام به تحقعقاً لمب ا المواجم  وحقوق ال فاعمن خلال إشرافه عل  الخصوم و

اساس الاثبات امام القضاء الاداري وذلك من خلال إتجاه القاضي الاداري بخصوص تنظيعت عياء الاثبيات ووسيائله ومي ى تحميل كيل 

م  ف ي المليف مين مسيتن ات واوراق لمي ا  جي  فيي بعيض التشيريعات عمي ت الي  طرف له فالقاضي يفصل في النماي  عل  اساس ماتقجق

ايجاد جمات مختص  بتحضعر ال عوى الاداري  سواء كان ذلك بواسط  القست المختا بمجلس ال ول  او بواسط  المحنم  الاداري  فيي 

ن ميين بييعن اعضيياء مجلييس ال وليي  فييي فر سييا توجيي  نعئيي  تسييم  مفوضييو الحنوميي  نييت موظفييون قضييائعون يختييارو (113)غرفيي  الم اوليي 

ولايمثلون الحنوم  كما يتبعن من تسمعتمت بل جم  مععن  بموجا القا ون لتمارس ممم  تمئع  ال عوى امام مجلس ال ول ون ه المعئ  ني 

عي  للمي عي التي تباشر ممام تحضعر ال عوى وتق يت تقرير عبارة عن ملخا واف  لواقي  النيزاع يحتيوي علي  الوقيائ  والطلبيات الختام

ويتضمن الراي القا و ي المناسا لل عوى كماتراه عل  ان ينون ني ا اليراي مبنيي علي  الاسيس القا و عي  والواقععي  التيي يرانيا مناسيب  

مين قيا ون مجليس ال ولي  بيان يقيوم قليت  22. اما في مصر ق  بعنت الميادة (114)ون ه المعئ  ني التي تنظر في طلبات الاعفاء من الرسوم

محنم  بإحال  ال عوى ال  نعئ  مفوضي ال ول  بالمحنم  وذلك خلال ارب  وعشرين ساع  من تاري  إي اع البعا ات والمستن ات كتاص ال

 7111لسين   22وفي العراق فإ ه لت ينا قيا ون مجليس ال ولي  رقيت  (115)المطلوب  ل ى الجم  الاداري  لغرض إجراء تحضعر ال عوى

المع ل عل  إجراءات تحضعر ال عوى السابق  لمرحل  المحاكم  كما في فر سا ومصرل إن القاضي الاداري نو الملزم بمممي  تحضيعر 

دسيتان العيراق لاتوجي  نعئي  مختصي  . وفي إقليعت كور(116)إجراءات ال عوى والتحري عن الوقائ  وذلك لاستنمال قناعته بشنل صحعل

تحضر ال عوى الاداري  مثل نعئي  مفوضيي ال ولي  كميا فيي الي ول المقار ي  فر سيا ومصير بيل تطبيق إجيراءات الي عوى الاداريي  وفقيا 

لاقليعت. المع ل م  بعض الخصائا التشغعلع  داخل القضاء الاداري في ا 7121لسن   22لاحنام قا ون المرافعات الم  ع  العراقي رقت 

 ستنتج من كل ن ا ان المشرع العراقي والنوردستا ي لت يشيعرا الي  نعئي  مععني  كمعئي  مفيوض ال ولي  لتسيععر عملعي  تحضيعر الي عوى 

وجم  الادل  وتحضعر الملف الخاص بال عوى ومايحتويه من وثائق ومستن ات لتسمعل الاجراءات امام القاضي الاداري لني يصيل ليه 

وى ويسمل عمل القضاء ويقليل مين العياء علي  القاضيي الاداري بيل اوكيل جمعي  ميايخا الي عوى الي  القاضيي فق  الفصل في ال ع

الاداري فمما لت يسعرا كما سار علعه المشرع في فر سا ومصر بوجود نعئ  مفوضي ال ول  التي تقيوم قبيل المرافعي  بتحضيعر الي عوى 

ل ا  لاحظ ان معظت القضايا الاداري  يتت تاجعلما بسبا  قيا الادلي  التيي لاتقي مما الاداري  ويطلا الملفات من الادارة من اجل الم عي 

الادارة لنن المفيوض يقيوم بالتحضيعر الناميل للملفيات مين اجيل المي عي وييامر الادارة بتقي يت المسيتن ات ويقيوم كي لك بتنععيف تممعي ي 

 لل عوى وبع نا يرفعما للمرافع  واص ار الحنت. 

الاداري بعملع  السعر في البحث عن الادلي  للوصيول الي  الحقعقي  وبمي ا يشيابه دور القاضيي المي  ي فيي النثعير مين  كما ويقوم القاضي

الاجراءات حعث لت يع  سعر توجعه الخصوم  احتنار للخصوم وح نت بيل اصيبل يشياركمت القاضيي الاداري فعيهل يجيا علي  القاضيي 

ميا كيان موضيوعه وعي م الالتجياء الي  النصيوص القا و عي  وكي لك يتطليا ان تنيون الاداري ان ينظر ال  النيزاع المعيروض اماميه مم

إن المشييرع  (117)القضيع  الميراد التحقعيق فعميا منتجي  وذات اثير فيي اقتنياع القاضييي كيان تسيمل بتثبعيت بعيض او كيل ماي ععيه الخصيوم

وكي لك المشيرع  (118)عوى والتي لما قعم  قا و ع  فعماالفر سي والمصري ق  اقراه الطلا من الادارة تق يت مستن ات واوراق متعلق  بال 

وفي حال  ع م تق يت المستن ات وب ون مبرر تعتبر قرين  لصالل الم عيل ولا نس  ان المشرع النوردسيتا ي قي  اقير إليزام  (119)العراقي

فيي  2002لسين   77العيراق رقيت -الادارة بتق يت المستن ات بطريق الاحال  التشريعع  اي  ا في قا ون مجلس شورى اقلعت كوردسيتان

ثالثا منه عل "ال عاوي ...تنظر وفق قا ون المرافعات الم  ع " اي ان قواع  الاثبات والالزام في تق يت المستن ات تسري امام \72المادة 

 . 21و22و22و 27و22المع ل في المواد  7111لسن   701محنم  القضاء الاداري في الاقلعت وطبقا لقا ون الاثبات العراقي رقت 

كمييا للقاضييي الاداري دور فييي التحقييق ميين صييح  الاوراق والمسييتن ات التييي تعيي  ميين الادليي  المعتميي ة فييي المنازعييات الادارييي ل لان 

الاجراءات الاداري  تتصف بالصف  النتابع  يبرز ال ور الايجابي للقاضي الاداري في التحقق مين صيحتما وذليك لتحقعيق فعالعي  الرقابي  

ل امييا إذا ثييار الشييك ليي ى القاضييي الاداري حييول صييح  الاوراق المرفقيي  باليي عوى يمنيين التاكيي  ميين صييحتما (120)للمشييروعع  القضييائع 

بوسائل الادعاء بالتزوير او تحقعق الخطوط. يقص  بالادعاء بالتزوير"مجموع  الاجراءات التي اوجيا القيا ون إتباعميا لاثبيات تزويير 

إن كيل ماتتضيمنه الاوراق الاجرائعي  مين معلوميات وبعا يات  (121)  بقصي  ني م قوتميا الثبوتعي "المحررات سواء كا ت رسيمع  او عرفعي

اخرى تعتبير حجي  علي  الجمعي  فيلا يمنين ا نارنيا إلا بالادعياء بيالتزوير اميا اذا اتبي  الخصيت طرييق اخير للتزويير فإ يه لاينيون منيتج 

التزوير يتمثل بإستبعاد السن  المزور وعي م العميل بيه بعنميا دعيوى التزويير ولاقادر عل  مواجم  البعا ات الواردة في الورق ل الادعاء ب

. (122)فإ ما تقام امام المحنم  الجزائع  والتي تم ف ال  فرض العقوب  عل  مزور السين  ومسيتعمله وينسيا الحنيت قيوة الشييء المقضيي

النزاع وان تنون ال لائل التي يعتم  علعما م عي التزويير من اجل التحقعق بالادعاء بالتزوير فإن المحنم  اشترطت ان ينون منتجاً في 
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منتج  وان ينيون اجيراء التحقعيق ممنين الاثبيات وان وقيائ  الي عوى ودلائلميا يجيا ان تنيون كافعي  لاقنياع المحنمي  بصيح  الورقي  او 

  مواض  التزوير في تقرير الطعين تزويرنال وعل  الطاعن ان يبعن مواض  التزوير سواء كان مادي او معنوي اما في حال  ع م تح ي

. (123)فم ا يادي ال  البطلان بالتزوير وك لك يمنن الطعن عل  منطوق الحنت واسبابه إذا كا ت ذات تاثعر علي  المنطيوق او متعلقي  بيه

ع فيي في القا ون الفر سي توج  قواع  خاص  مفصل  لاجراءات الطعين بيالتزوير والطعين فيي صيح  المحيررات والتيي  ظمميا المشير

تحت عنوان التحقق من النتاب ل  212ال   221قا ون الاجراءات الم  ع  ضمن باص المنازعات المتعلق  بال لعل النتابي وذلك في المواد 

تعلقيت بيالتزوير ضي  المحيررات الرسيمع  فيي قيا ون الاجيراءات الم  عي ل وفيي المنازعيات الاداريي   272ال   202وك لك  في المواد 

الاجييراءات الم  عيي  بحرفعتمييا دائمييا غعيير ان القاضييي الاداري يتمتيي  بصييلاحعات واسييع  للتحقعييق فييي صييح  المسييتن ات لايطبييق قييا ون 

الاداري  اثناء مرحل  التحقعق وعن  قعام شك ج ي في إصال  قرار إداري يمنن لطاليا الطعين ان يلجيا الي  قاضيي المسيتعجلات لطليا 

الفر سي وك لك  ا عل  التزوير في قيا ون  من قا ون القضاء الاداري R633-1المادة  سخ  مطابق  للاصل كإجراء وقتي مفع  وفق 

. اما في مصر فإن المشرع لت يشر الي  اجيراء الطعين بيالتزوير فيي  صيوص قيا ون مجليس (124)72-777ال   7-777العقوبات المواد 

. والمشرع العراقيي ليت يينا (125)22-71في المواد  7122لسن   22لنن  ظمه قا ون الاثبات المصري رقت  7112لسن  71ال ول  رقت 

المعي ل وعني  حصيول  7111لسين   22عل  اجراءات الطعين بيالتزوير اميام القاضيي الاداري فيي  صيوص قيا ون مجليس ال ولي  رقيت 

اصيول المحاكميات  الطعن بالتزوير امام القضاء الاداري فإن القاضي الاداري يتب  قواع  قا ون الاثبات او قيا ون المرافعيات او قيا ون

العيراق اشيار الي  قواعي  واضيح  لاجيراءات الطعين -. المشرع فيي اقليعت كوردسيتان(126)الجزائع  المختص  بإجراءات الطعن بالتزوير

مين دسيتور العيراق لعيام  777والميادة  727بالتزوير وذلك بالرجوع ال  القوا عن الاتحادي  حسيا ميواد فيي ال سيتور الاتحيادي الميواد 

يبقيي ني ه القيوا عن سياري  ميالت يسين الاقليعت تعي يلات خاصي  فيي ني ا البياص وني ه القيوا عن نيي قيا ون المرافعيات الم  عي  حعث  2002

 المع ل. 7111لسن   701المع ل وقا ون الاثبات العراقي رقت  7121لسن   22العراقي رقت 

ادي  فإن تحقعيق الخطيوط او مضياناة الخطيوط تعتبير وسيعل  إذا كان الطعن بالتزوير طريق  لاجل إثبات صح  الاوراق الرسمع  او الع 

لاثبييات صييح  الاوراق العرفعيي  فقيي  حعييث يييتت التحقييق ميين صييح  الاوراق العرفعيي  المرفقيي  بإضييبارة اليي عوى بإتبيياع طريقيي  مضيياناة 

فنععن محتصعن به وتحيت إشيراف الخطوط في حال  ا نار الخ  او بصم  الابمام او الختت او التوقع  فإ ه يتت المعرف  عن طريق خبراء 

ل يقرر اجراء المضاناة في حال   نران الفيرد لخطيه او توقععيه علي  الورقي  العرفعي  وكا يت ذات اثير علي   تعجي  (127)القضاء الاداري

نو التاكي  مين ال عوىل اما اذا لت ينن لما اي تاثعر عل  ال عوى فإن اثباتما او  نرا ما لاياثر عل  سعر ال عوىل والم ف من المضاناة 

ل (128)صح  الورق  العرفع  او  فعما والقاضي لايقوم بمعاين  مضاناة الخطيوط الا اذا كيان ننياك تنيازع حقعقيي يتعليق بيالمحرر العرفيي

ويقص  بتحقعق الخطوط "ني مجموع  الاجراءات التي رسمما قا ون المرافعات لاثبات صح  الورق  التيي يننرنيا الشيخا المنسيوص 

 221في فر سا قا ون الاجراءات الم  ع  ق  اشار ال  المضاناة في القست الاول التحقق من صح  النتاب  المواد  (129)منه"العه ص ورنا 

للقاضيي ان  المضياناة وذليك بيالنا"يجوز 7122لسين   22. ق   ظت قا ون اثبات المواد الم  ع  والتجاري  المصري رقيت (130)212ال  

يامر بإحضار المحررات الرسمع  المطلوب  للمضاناة علعما من الجم  التي تنون بما او ينتقل م  الخبعر ال  محلما للاطلاع علعما بغع  

اميا فيي العيراق  (131) قلما ويوق  الخبعر والخصوم والقاضي عل  اوراق المضاناة قبل الشروع في التحقعق ويي كر ذليك فيي المحضير"

العيراق اخي  بالمضياناة وذليك -والمشرع في اقلعت كوردسيتان (132)المع ل احنام المضاناة 7111لسن   701قا ون الاثبات رقت  فق   ظت

 المع ل الناف  في الاقلعت لع م وجود قا ون او تع يل خاص بالاقلعت. 7111لسن   701بالرجوع ال  قا ون الاثبات العراقي رقت 

ور الاجرائي للقاضيي الاداري فيي مجيال الاثبياتل القاضيي الاداري حير فيي تح يي  وسيائل الاثبيات يج ر بنا الاشارة ال  خصائا ال 

التي يرانا مناسب  للفصل في ال عوى الاداري  المعروض  علعهل وإذا كا ت ن ه الادل  غعر كافع  لل عوى يمنن له ان يطليا المسيتن ات 

القاضييي الاداري يتمتيي  بسييلط  تق يرييي  واسييع  بالنسييب  لللاسييتعا   بوسييائل والاوراق للحصييول عليي  المعلومييات اللازميي  لليي عوى لان 

الاثبات فمو ال ي يقرر ماإذا كا ت كافع  ن ه البعا ات او المعلوميات ام لالولايلتيزم القاضيي الاداري بطلبيات اطيراف النيزاع حعيث تعي  

بعن الاستجاب  لطلبمت او الرفضل وان توفعق القاضي  رغبتمت في الحصول عل  الادل  حسا طلبمت مجرد راي ل ى القاضي فمو مخعر

الاداري وحسن تق يره في اختعار الوسعل  المناسب  للاثبات بق ر م ى  جاحه في الفصل فيي النيزاع والقعيام بواجباتيه الوظعفعي  وت ععميه 

الشيان مين اجيل إقامي  الي لعل علي   للثق  في ع ال  القضاءل ون ف القاضي الاداري من ن ه السلطات نو م  ي  العيون للمي عي صياحا

. (133)صح  ماي ععه والتنسعق بعن حريات الافراد وحقوقمت من جم  ومصلح  الجماع  من جم  اخرى والتي تسع  الادارة ال  تحقعقما

ايضيا ان  بحنت دور القاضي الايجابي ونعمنته عل  اجراءات ال عوى الاداريي  دوره يتجياوز تقي ير وسيائل الاثبيات ومنحميا وز ميا فليه

قعقي  يقرر إن كا ت ن ه الوسائل منتج  او لا ولايلتزم بالنتعج  التي ا تمت العما الوسعل  التي اتبعما بإعتباره تساع ه في الوصول ال  الح

عي ل الي  وله الحق في الالتجاء ال  وسعل  تنمعلع  للاثبات عن  الحاج ل له إن وجي  ان ني ه الوسيعل  لاتقي م المعلوميات المطلوبي  ليه ان ي

وسعل  اخرى تتلائت م  القضع  المطروح  امامه للقاضي الاداري الع ول عن وسعل  الاثبات بشرط بعان سبا الع ول ويرج  ع م تقعع  

 . (134)القاضي الاداري بنتعج  الوسعل  التي اختارنا نو اتفاقاً م  مب ا حري  الاثبات التي يتم  بما القضاء الاداري

 ضوعية للقاضي في الاثبات الاداريثانياً: الولاية المو

الاصل دور القاضي يقتصر عل  تطبعق النا في النزاع المعروض امامه كغعره من رجال القضاء وننا ينون دوره تطبعقاً لا ه وض  

ننيا يبيرز دوره النا القا و ي قع  التطبعق عل  ما عُرض امامهل لنن القاضي الاداري ليه القي رة علي  خليق القاعي ة القا و عي  وتقنعنميا 

الموضوعي إضاف  ل وره الاجرائي ال ي لايقل انمع  عنه فمو منمل له ويتمثل ن ا ال ور بإستخلاص القيرائن القا و عي  وكي لك مراقبي  

وتنظعت شروط وطرق الاثباتل نناك حالات لت تغطيي بالتشيري  ننيا يبيرز دور القاضيي الاداري مين خيلال مممتيه بتح يي  مي لول ني ه 

او إيضاحما عن طريق بي ل الجمي  العقليي والنفسيي للوصيول الي  غايي  المشيرع او حيالات لا تتحميل التياخعر الي  ان تتي خل العبارات 

السلط  التشريعع  لتض  لما قواع  قا و ع  تحنمميا يقيوم القاضيي الاداري بإ شياء تليك القواعي  التيي تحنيت الحالي  المي كورة دون التعي ر 

. مين اجيل اسيتنباط القيرائن القضيائع  تتمتي  المحنمي  (135) عي  التيي تنطبيق علعميا الواقعي  المتنيازع علعمياب ريع  ا ع ام النصيوص القا و

بسلط  واسع  لتق ير الوقائ  والاستناد علعما ولما ان تعتم  عل  وقائ  لما صل  بالخصوم او اح نما او حت  وقائ  خيار   طياق النيزاع 

. القرائن القضائع  ينيون لميا دور بيارز فيي الي عوى (136)ثباتما عن طريق الاستنباط العقليوللمحنم  ان تتوصل ال  الواقع  المطلوص إ
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ل يقصي  بيالقرائن القضيائع  "نيي امير (137)الاداري  كو ما من انت وسائل الاثبات التي تسانت بتحقعق التوازن العادل بعن طرفيي الي عوى

فميو يختيار واقعي  ثابتي  مين بيعن وقيائ  الي عوى ويسيت ل بميا علي  يستنبطه القاضي من ظروف الي عوى المعروضي  علعيه وملابسياتما 

ان القاضيي الاداري عني  اسيتنباطه القيرائن القضيائع  لايعتمي  إلا علي  القويي  منميا والمتصيل  بالمنازعي  او  (138)الواقع  الميراد إثباتميا"

القيرائن القضيائع  تعتبير مين انيت واكثير ادلي  الاثبيات  إن (139)الواقع  المراد إثباتما اي شيء يقتن  به يحنيت بموجبيه فميو غعير مقعي  بقعي 

شيعوعا فييي العمييل الاداري لا مييا تتناسييا ميي  طبععيي  القييا ون الاداري المتطييور بتطييور الحعيياة الاجتماععيي  وظييروف اليي عاوي الادارييي  

( وليو بصيورة ماقتي  فيي حيال فشيل والغاي  منما نو تحقعق عبيء الاثبات ال ي يق  عل  عاتق الم عي و قله ال  الم عي علعيه )الادارة

. (140)الادارة في إثبات خلاف ن ه القرين  يادي الي  إ مياء الي عوى لصيالل المي عي وبمي ا يتحقيق التيوازن بيعن المي عي والمي عي علعيه

ي الاداري القيرائن القضيائع  قابلي  لاثبييات كيل مايخالفميا بنافيي  وسيائل وطيرق الاثبيات فييإن امير إسيتنباط القييرائن متيروك لتقي ير القاضيي

. إن إستنباط القرائن القضائع  يعتم  عل  عنصرين نميا العنصير الميادي والي ي يتمثيل (141)بإختلاف الوقائ  وظروف ال عاوي الاداري 

بواقع  ثابت  ينتقعما القاضي الاداري من ظروف وملابسات ال عوى والتي تع  بمثاب  ال لائل او العلامات التي يتحقيق القاضيي الاداري 

وتما وله مطلق الحري  فيي إختعيار ني ه الواقعي  سيواء مين ظيروف الي عوى المعروضي  علعيه او مميايحع  بالي عوى مين ظيروف من ثب

وملابسات ولما صل  بموضوع النزاع المعروض علعه ويجا ان تنون لم ه الواقع  الثابت  اثارنيا لنيي تسيتنب  منميا للواقعي  المجمولي  

والعنصر الاخر نو العنصر المعنوي  (142)ع  عادي  لايمنن الاستناد علعما كعنصر مادي للقرين وإلا فق ت انمعتما واصبحت مجرد واق

ويقصيي  بييه الاسييتنباط اليي ي يقييوم بييه القاضييي الاداري لاسييتخلاص الواقعيي  الخفعيي  والمجموليي  ميين الواقعيي  المعلوميي  والثابتيي ل ولسييلط  

  الثابت  من ال لال  طالما بن  علعه علمه بإمور سائغ  تادي ال  النتعجي  التيي القاضي الواسع  له كل الحق في تق ير ماتحمله ن ه الواقع

. إن (143)يري نا في حنمه فالاستنتا  من القرين  الثابت  في الغالا نو راجل الوقيوع فيي الاغليا عليت ظنيي يحعطيه الاحتميال والتيرجعل

للقاضي الاداري سلط  تق يري  مطلق  فعما يتعلق بالعنصرين المادي والمعنوي وذلك بإختعياره للوقيائ  الثابتي  التيي يسيتم  منميا القيرائن 

وال ي يتوقف عل  مطلق النتائج واستخلاصما من المعطعات والوقائ  والتي لاتنيون وحي نا كافعي  للاثبيات إذا ليت تعيزز بوسيعل  اخيرى 

. وقيي  اشيير ا سييابقاً اليي  موقييف المشييرع فييي كييل ميين فر سييا ومصيير والعييراق واقلييعت (144)اينيي  او الشييمادة او تقرييير الخبييراءمثييل المع

العراق وموقفه من القرائن في موضوع وسائل الاثبات الغعر مباشرة. اما ال ور الموضيوعي الاخير للقاضيي الاداري وكميا -كوردستان

لاثبات للقاضي الاداري بحنت دوره الايجابي له الحيق فيي التي خل بالي عوى الاداريي  لمراقبي  اشر ا فمو مراقب  وتنظعت شروط وطرق ا

الخصوم وتخفعف عاء الاثبات عل  الم عي وتسيمعل مممتيه فيي الاثبيات فيي الي عوى المقصيود مين تي خل القاضيي بمراقبي  الخصيوم 

اثباتمييا والمطليوص توافرنييا بمعرفي  الميي عي تحقعقياً للمركييز وتعليق نيي ه المراقبي  بطييرق وشيروط الاثبييات المقبولي  والعناصيير الواجيا 

. يمضي القاضي الاداري والمشرع في بعض الاحعان ال  تنظيعت محيل الاثبيات عين طرييق تح يي  (145)القا و ي ال ي تستن  العه ال عوى

تنيون مين الصيعا علي  المي عي اقنياع  الوقائ  والشروط المطلوب  من الم عي اثباتما واستبعاد الشروط الصعب  من دائرة الاثبات التيي

. ال ور الايجيابي للقاضيي الاداري فيي (146)القاضي بقعامما والاكتفاء عل  الشروط التي ينون من السمل اثباتما واعتبارنا محلاً للاثبات

عنه وإن تنظعت محيل تحقعق التوازن ينون مستم اً من مبادئ القا ون الطبععي وقواع  الع ال  ون ا من جونر اختصاصه ولعس خروجاً 

. دور القاضييي الاداري فييي مراقبيي  (147)الاثبييات اليي ي يييتت بمعرفيي  القاضييي او المشييرع يختلييف اختلافيياً جونرييياً عيين إسييتنباط القييرائن

الشروط وطرق الاثبات فعما يتعلق بالاثبات لصالل المي عي فيي  ظريي  المخياطر الاداريي  وني ه النظريي  تختليف عين المسياولع  علي  

خطا لا ما لاتشترط توفر العناصر الثلاث  الضرر والخطا والعلاق  السبعب  وإ ما تنتفي بتحقيق عنصير السيبا والعلاقي  السيبعب  اساس ال

بعن الادارة والضرر حعث لايتطلا لقعيام المسياولع  وجيود الخطيا وعلي  ني ا الاسياس ينيون التصيرف صيحعحاً ومشيروعاً وإذا حي ث 

والمسياولع  علي  اسياس المخياطر تنيون لصيالل الفيرد المتضيرر مين ني ا  (148)ل  اساس المخياطرالتصرف ضرراً فالمساولع  تقوم ع

التصرف لا ما ترف  عن عاقتيه مين الاصيل عياء الاثبيات وجيود الخطيا وبالتيالي تسيتبع  عنصير مين العناصير الواجيا توافرنيا لقعيام 

ليلادارة وني ا ميايظمر بشينل واضيل فيي عياء الاثبياتل وعي م المساولع  ل لك تع  ن ه المعزة للفرد المتضرر وحماي  له في مواجمتيه 

إلتزام الم عي المتضرر من إثبات وجود الخطا وفقاً لفنرة المخاطر فإن ن ا سوف يسمل علعه المممي  فيي الي عوى الاداريي  والتخفعيف 

فيي إثبيات العلاقي  السيببع  بيعن  من عاء ن ا الركن حعث يقتصر التزام المي عي علي  اسيتحقاقه التعيويض طبقياً لفنيرة اسياس المخياطر

. يمنيين تعريييف المسيياولع  الادارييي  عليي  اسيياس المخيياطر با مييا"ني (149) شيياط الادارة الخطيير وبييعن الضييرر اليي ي اصيياص الميي عي

المساولع  التي تطبيق علي  الاشيخاص الادارييعن او ربميا الاشيخاص العياديعن الي ين ييادون مممي  ذات مصيلح  عامي  او خ مي  عامي  

عنيي ما تقييوم الادارة بواجباتمييا فمييي تميي ف اليي  خ ميي  النيياس لتحقعييق  (150)او اليي ين يسييتفع ون ميين صييلاحعات السييلط  العاميي "مباشييرة 

المصلح  العام  وبشرط ان لاتسبا ضرراً للفرد ولتحقعق المعادل  يتيوزع الضيرر علي  الجمعي  فيلا يتحمليه المضيرور وحي ه ويسيتفاد 

يشييارك فييي الالتزامييات التييي تترتييا عليي  عاتقييه اذن السيياولع  الادارييي  تميي ف اليي  تعييويض  الجمعيي  ميين خعييرات ال وليي  بالمقابييل ان

. إن المشيرع والقاضيي مين (151)المضرور لان مركزه وحقوقه وحمايتما ض  الادارة نو ال ي يح د النظام المطبق في القيا ون الاداري

من جزء من العاء الواق  علعه اصلاً فعما يتعلق بالاثبات عين  ن ا التنظعت يادي ال  تخفعف عاء الاثبات عل  كانل الم عي وتخلصه

طريق الاعفاء من اثبات العناصر والشروط التي تصعا احعا اً اثباتميا وفيي حالي  الادارة ان ارادت ان تيتخلا مين الالتيزام الي ي يقي  

ء منيه وفقياً لتنظيعت مجيال الاثبيات التيي تنيون عيادة مين علعما بع  ا تقال عاء الاثبات العما فمي تلتزم بإثباتما للوقيائ  التيي تبيرر الاعفيا

 . (152)الصعا اثباتما كو ما من الامور الخارجع  بالنسب  للادارة سواء كا ت تتعلق بتصرفات الافراد او بظوانر الطبعع 

ي  فمي تتيعل الفرصي  ليه لتجياوز مما سبق يج ر بنا القول ان ولاي  القاضي الاداري في الاثبات الاداري تعتبر اح  اعم ة الع ال  الادار

ال ور التقلع ي السلبي وممارس  سيلط   شيط  فيي جمي  الادلي  وتقي يرنا بميا يضيمن وصيول الحنيت الي  الحقعقي  وينفيل الحمايي  الفعلعي  

اداة لتحقعيق للحقوق في مواجم  السلط  العام . وال ور الايجابي للقاضيي الاداري يتمثيل بالولايي  الاجرائعي  والموضيوعع  والتيي تمثيل 

التوازن في الخصوم  الاداري  وتجعل القاضي طرفا  شطا في كشف الحقعقي  لامجيرد حنيت محايي  يراقيا ميايعرض اماميه مي  الحفياظ 

 عل  الضما ات القا و ع  وحماي  المصلح  العام . 
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 الخاتمة

 في الختام لق  توصلنا لمجموع  من النتائج والتوصعاتل  تناولما تباعاً:

 أولاً: النتائج 

إن الاثبات في ال عوى الاداري  ينشا بيعن طيرفعن غعير متنيافئعن ونميا الفيرد المي عي والادارة المي عي علعيه صياحب  امتعياز السيلط  -7

العيراقل -العام ل يبرز دور القاضي الاجرائي بغعاص قا ون خاص بإجراءات التقاضي الاداريي  وخاصي  فيي العيراق وإقليعت كوردسيتان

 رز ال ور الايجابي للقاضي بتحقعق التوازن.ننا يب

إجراءات التقاضي في ال عاوي الاداري  تختلف عن ال عاوي العادي  وخاص  دعوى الالغاء لا ما لاتحمي حق الطاعن فق  بل تحمي -2

 مب ا المشروعع  وسعادة القا ون.

العيراق لنين فيي فر سيا وفيي قيا ون -واقليعت كوردسيتان لايوج  تعريف واضل وصريل للاثبات في ال ول المقار   وك لك في العراق-2

الع ال  الاداري  الفر سي  ظت الاثبات فعه عن  الخبرة الفنع  والادل  من الوثائق والشمادات والمعاين  وفي مصر كي لك ليت ييورد تعرييف 

ل فييي العيراق لايوجيي  اييي  7112لسيين   71ميين قييا ون مجليس ال وليي  المصييري رقيت  22-22لنين اسييتن  فييي الاجيراءات اليي  المييواد مين 

 صوص قا و ع  خاص  تنظت الاثبات الاداري ضمن مواد قا ون مجلس ال ول  او قا ون خاص للاثبات في ال عاوي الاداريي  بيل يرجي  

العيراق سيار مشيرعه علي  مايسيعر علعيه -ال   صوص قا ون المرافعات الم  ع  وقا ون الاثبات المي  ي العراقيي وفيي اقليعت كوردسيتان

 .7111لسن  701المشرع العراقي بالاثبات بالعودة ال   صوص قا ون الاثبات العراقي رقت 

اوج  القا ون وسائل يمنن الاستعا   بما للوصول ال  الحقعق  في حال  وجود شك بصح  ال لعل النتابي ال ي يع  مين الادلي  الرئعسيع  -7

راحلما وبم ه الادل  والمستن ات النتابع  يمنن الوصول ال  الحقعقي  ولنين فيي في الاثبات الاداري لا ما توثق اجراءات ال عوى بناف  م

بعض الاحعان تعجز عن الاثبات ال قعق يلتجا القاضي الاداري ال  وسائل اخرى يمنين لميا المسياع ة فيي الاثبياتل وني ه الوسيائل منميا 

لعومعي  و لاحيظ ان المشيرع فيي الي ول المقار ي  قي  سين قيوا عن الح يث  التي ترتب  بالتننلوجعا التي اصبحت جزء لايتجزء مين حعاتنيا ا

 خاص  للادل  الح يث  وخاص  الالنترو ع  منما التي تاثر عل  سعر ال عوى الاداري  اضاف  ال  الوسائل المباشرة والغعر مباشرة.

التق يرييي  الواسيع  يمننيه الاسييتعا   دور القاضيي الاداري الاجرائيي يقتيرص ميين دور قاضيي التحقعيق فييي الي عوى الجزائعي  بسيلطته -2

 بالنصوص الجزائع  والم  ع  إن لت يرد  ا يتفق م  خصوصع  دعوى الالغاء.

من مقتضعات ولاي  القاضي الاداري في الاثبات ني إمتلاكه الصلاحعات للوصول ال  حقوق ال فاع وضما ه لمت وبي لك يتفعيل دور -2

لا ال ول ومنما ال ول المقار   في دراستنا مثلا في فر سا بع  ان  صت علعه في دسيتورنا القاضي الايجابي وق   صت علعه دساتعر اغ

العراق لا ه يتب  المركز بال ستور -ق  اشارت العه في قا ون مجلس ال ول  الفر سي و ا علعه كلاً من مصر والعراق واقلعت كوردستان

يمنين توضيعل ميا للمي عي مين حقيوق وماعلعيه مين التزامياتل ومنميا الفع رالي ويطبق  صوصهل ولحق ال فاع صيور عي ة مين خلالميا 

مواجم  الموظف بالمخالف  المنسوب  العه لني يتيزود علمياً بالتممي  المنسيوب  إلعيهل واطيلاع الموظيف علي  ملفيه التحقعقيي لمعرفي  مي ى 

 نه.صح  ماوجه العه وماسجل عنهل وللم عي الحق في ال فاع عن  فسه او توكعل محام لل فاع ع

 ثانيا: التوصيات

العيراق ذا سيلط  واسيع  يسيتطع   قيل عياء الاثبيات مين الفيرد الي  - قترح ان ينون القاضي الاداري فيي العيراق واقليعت كوردسيتان-7

الادارة وإلزامما بالنشف عن المعلومات التي بحوزتما كما في فر سا ومصر حعث للقاضي الاداري يمتلك من السلط  اوسيعما فيي  قيل 

 لاثباتل وعلعه ان ينون اكثر وضوحا ودق  في اختعار وسائل الاثبات التي يستن  علعما في حنمه.عاء ا

العييراق بسيين قييا ون اثبييات إداري يتعلييق باليي عاوي الادارييي  او الاشييارة بنصييوص - وصييي المشييرع فييي العييراق وإقلييعت كوردسييتان-2

العيراقل وكي لك -العراقي وقا ون مجليس شيورى اقليعت كوردسيتان صريح  وواضح  ال  الاثبات الاداري في مواد قا ون مجلس ال ول 

 سن قا ون إجراءات التقاضي امام المحاكت الاداري  للتسري  من السعر في ال عوى والوصول ال  الحقعق  بصورة اكثر دق .

في عالت الا تر يت بجعلميا ضيمن   وصي المعئات العلمع  بجعل الوسائل الالنترو ع  في الاثبات الاداري وتماشعا م  التطور الحاصل-2

 المنمج ال راسي وتطبعق  صوص قا و ما في ال عاوي الاداري  حعث يتت الاخ  بم ه الوسائل كادل  اثبات.

 

 الهوامش

                                                           
عل  سريان قا ون  99الفقرة  9المع ل ال ي لت يوفر  ظاماً خاصا للاثبات الاداري بل  ا في المادة  9191لسن   56قا ون مجلس ال ول  رقت ) (1)

 (.في الاجراءات الاداري  9191لسن   909الاثبات الم  ي رقت 

 .00ل ص0002مروى  باتل خصوصع  دور القاضي الاداري في الاثباتل مجل  المنارةل  (2)

 .20-05المواد من  9190لسن   79قا ون مجلس ال ول  رقت  (3)

 .0092لسن   99رقمه  9191لسن   56التع يل الخامس لقا ون مجلس شورى ال ول  رقت  (4)

 . 95ل ص0000سعع ةل -الطانر مولاي.بوطالبي سعع ل المبادئ الاساسع  للاثبات في المواد الاداري ل رسال  ماجستعرل جامع  د (5)
ل 0002ل 00علاء حسعن العبع يل طبعع  قواع  الاثبات في ال عوى الاداري ل مجل  كلع  القا ون والعلوم السعاسع  السن  الخامس ل الع د  سعف.م (6)

 .27ص

 .955-977ل ص0002ل 99  ى عب الرحمن ابو توت ل الاثبات في القضاء الاداريل مجل  الحقل الع د.ا (7)
 00ل ص 0099فلسطعنل -القا و ي امام القضاء الاداريل رسال  ماجستعرل جامع  النجاح الوطنع  في  ابلس عبعر موس  محم  عاب ل الاثبات (8)

 .ومابع نا

ل 79ل الع د 92نن  عب  عناد ال لعميل الاثبات في القا ون الاداريل مجل  كلع  القا ون للعلوم القا و ع  والسعاسع ل جامع  كركوكل المجل .د.م (9)

 .05ل ص0002
 .02ل ص0000ام البواقيل -مقعمي ريم ل الاثبات في النزاع الاداريل اطروح  دكتوراهل جامع  العربي بن ممع ي (10)
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دراس  تحلعلع  مقار  ل المجل  ال ولع  للبحوث القا و ع  -بلن  احم  رسولل خصوصع  الاثبات في ال عوى الاداري .دا ا عب النريت سعع ل د.د (11)

 .90-29ل ص0000ل 2لع دل ا7والسعاسع ل المجل  

 .90ل ص0009مروى  باتل خصوصع  دور القاضي الاداري في الاثباتل مجل  المنارةل ع د خاص بالمنازعات الاداري ل   (12)
سعع ةل كلع  الحقوق -الطانر مولاي.للتفصعل ينظر ال  بو طالبي سعع ل المبادئ الاساسع  للاثبات في المواد الاداري ل رسال  ماجستعرل جامع  د (13)

 .ومابع نا 09ل ص0000والعلوم السعاسع ل 
ل 9ل الع د9إبرانعت عب  المقصود عب  السلام امحعسنل النتاب  ودورنا في الاثبات في ال عوى الاداري ل المجل . للمزي  من التفاصعل يراج  د (14)

 .95ل ص0002لاداري  منشاة المعارفل الاسنن ري ل صو عب  العزيز خلعف ل إجراءات التقاضي والاثبات في ال عاوي ا. لص0000
ومابع نا من مواد تنملما لتح ي  الشروط لنل  وع من النتاب   0095اكتوبر  9من القا ون الم  ي الفر سي ب ستوره المع ل حت   9257المادة  (15)

 (.وتفاصعل اكثر
 9110لسن   02بات في المواد الم  ع  والتجاري  المصري مع لاً بالقا ون بإص ار قا ون الاث 9152لسن   06للتفصبل ينظر ال  قا ون رقت ) (16)

 (.الادل  النتابع -الباص الثا ي 9111لسن   92والقا ون 
 (.المع ل 9191لسن   909قا ون الاثبات العراقي رقت ) (17)
 .965ل ص0092ل المنتا الجامعي الح يثل مصرل 9اصول اتثبات وإجراءاته في الخصوم  اتداري ل ط لعب  العزيز عب  المنعت خلعف .د (18)
جامع  بغ ادل الع د -كلع  القا ون\صعا  اجي عبودل الخبرة ودورنا في الاثبات في ال عوى الاداري ل مجل  العلوم القا و ع .عمار حسعن عليل د (19)

 .00ل ص0091بحوث الت رسععن م  طلب  ال راساتل )الخاص السادس
دراس  مقار  ل رسال  ماجستعرل -الحعالي الحسعنيل التنظعت القا و ي للتراف  في ال عوى الاداري  امام قضاء مجلس ال ول زين  فااد صبري  (20)

 .27-29ل ص0007جامع  تنريتل كلع  القا ونل 

 .(Code de justice administrative)قا ون الع ال  الاداري  الفر سي )21 
 قلاً عن زين  فااد صبري الحعالي  0009\0\92ق جلس  -62لسن   9999جلس ال ول  المصري رقت قرار محنم  القضاء الاداري في م) (22)

 (.الحسعنيل مص ر  فسه
ا ه تتناول " من القا ون السابق ذكره  صت عل  920المع لل والمادة  9191لسن   909اولاً من قا ون الاثبات العراقي رقت \970المادة ) (23)

 "(.والفنع  وغعرنا من الامور للفصل في ال عوى دون المسائل القا و ع الخبرة الامور العلمع  
دور القضاء  لبشار حم  ا جاد الجمعلي.وللتفصعل اكثر ينظر ال  د( المع ل 9191لسن   909من قا ون الاثبات العراقي رقت  922المادة ) (24)

. وللتفصعل النظر ال  د. 060صل 0000نتب  القا ون المقارن بغ اد م ل9ل طمقار  دراس  -اتداري العراقي بإحلال التوازن في الخصوم  اتداري 

 .029-020ل ص0002محمود فانت الجبوريل م ى انمع  إص ار قا ون اصول المرافعات الاداري  في العراقل منتب  القا ون المقارنل بغ ادل 
 .26ل ص0000ر  ل رسال  ماجستعرل جامع  معسان كلع  القا ونل دراس  مقا-زينا سعع  جاستل مب ا الاقتناع ال اتي للقاضي الاداري (25)
دراس  مقار  ل مص ر سابقل -زين  فااد صبري الحعالي الحسعنيل التنظعت القا و ي للتراف  في ال عوى الاداري  امام قضاء مجلس ال ول  (26)

 .90ص
النزاع ال ي تنظره إذ ان القاضي يشان  تفاصعل محل النزاع بععنعه ون ا تتركز فائ ة المعاين  في ان المحنم  تتطل  باقصر الطرق عل  حقعق   (27)

الا طباع مايساع ه بتنوين قناعته التي يبن  علعه حنمه لان فنرة المعاين  تعطي فنرة مادي  محسوس  عن الواق  لايمنن وسعل  اخرى من إعطاء ن ا 

باراء الخصوم المتناقض  ممايجعل حنمه الاقراص ال  احقاق  بعع اً عن تعرضه للتاثرعن الواق  وتعطي التق  والطما عن  في تنوين قناع  القاضي 

 .96مروى  باتل خصوصع  دور القاضي الاداري في الاثباتل مص ر سابقل ص ينظر ال . الحق والع ل
 ,Journal port Science Researchللنظر تفصعلاً للمعاين  رجا محم    ال المعاين  كوسعل  من وسائل الاثبات امام القضاء الاداريل  (28)

Volume7 , special issue , 2024, pp441-456. 
وللتفصعل اكثر ينظر ال   (.9167\7\90والمع ل بالقا ون الصادر في التاري  9221\9\00من القا ون الصادر في  06ا ظر  ا المادة رقت) (29)

 .902ل ص0096كلع  القا ونل العراق -مانر عباس ذيبان الشمريل وسائل الاثبات في ال عوى الاداري ل رسال  ماجستعرل جامع  النمرين
بنفسما في الجلس  او قام  إذا رات المحنم  ضرورة إجراء تحقعق باشرته"9190لسن 79من قا ون مجلس ال ول  المصري رقت  20 ا المادة ) (30)

 "(.به من تن به ل لك من اعضاءنا او من المفوضعن
للمحنم  من تلقاء  فسما او بناء عل  طلا اح  الخصوم ان تقرر "والتي  صت عل   929المادة  9152لسن   06قا ون الاثبات المصري رقت ) (31)

 ...."(الا تقال لمعاين  المتنازع فعه او تن ص اح  قضائما ل لك
عل  طلا اح  الخصوم ان تقرر الا تقال  للمحنم  من تلقاء  فسما او بناءاً "المع ل  ا المادة 9191لسن   909قا ون الاثبات العراقي رقت ) (32)

 "(.لمعاين  المتنازع فعه او تن ص ل لك اح  قضاتما لمعاينته او احضاره ل يما في جلس  تععنما ل لك مت  رات في ن ا مصلح  لتحقعق الع ال 
ءات التحقعق القضائي حعث يستخ مان لجم  الرغت بان نناك اوجه شبه بعن الخبرة والمعاين  وذلك ا مما تستخ مان لاثبات ضمان إجرا  عل(( 33)

نه او الوقائ  بصورة مباشرة ومساع ة القاضي عل  تنوين قناعتهل وتستخ م فعما سلط  القاضي التق يري  بإص ار قرار بإجرائمما سواء مبادرةً م

ي دراس  تحلعلع  مقار   بالنظام الاماراتيل مجل  محم  بن علي الغام يل الخبرة والمعاين  في النظام السعود.للتفصعل اكثر د(. بطلا اح  الخصوم

ونناك وجه إختلاف بعنمما إن وسعل  الخبرة تنون خاضع  للتق ير الفني للادل  المادي  والمعنوي  وذلك . 920-900ل ص0006ل 09ال راي لالع د

ل مادي مستسق  من طبعع  محل النزاعل والفارق الاخر بإستخ ام ملنتي الادارك والحنت بعنما المعاين  تمثل وسعل  الم ف منما الحصول عل  دلع

قبل نعئ  يتمثل بالشخا القائت بما في الخبرة ان الشخا القائت بما نو شخا ذو خبره فنع  ولا يمت ال  المحنم  بصلهل بعنما في المعاين  تتت من 

. والسرع  وإ ع ام التنلف  بالنسب  لاطراف ال عوى في الوقت  فسهالمحنم  منتمل ً او باح  اعضائما او بواسط  مفوض مما يعمل عل  تحقعق الحعاد 

وك لك ينظر زينا سعع   .pp441-456  مص ر سابقل للنظر تفصعلاً  رجا محم    ال المعاين  كوسعل  من وسائل الاثبات امام القضاء الاداريل

 .26ص ل0000رل جامع  معسان كلع  القا ونل دراس  مقار  ل رسال  ماجستع-جاستل مب ا الاقتناع ال اتي للقاضي الاداري
دراس  تحلعلع  تطبعقع ل مجل  جامع  -احم  عارف الضلاععنل صفاء محمود السويلمععنل الشمادة كوسعل  إثبات امام القضاء الاداري الارد ي (34)

 .26ل ص0091ل 9ل الع د95الشارق ل المجل 
ل 0090دراس  مقار  ل اطروح  دكتوراهل جامع  القانرةل كلع  الحقوقل -القضاء الاداري نشام حام  سلمان النساسب ل وسائل الاثبات امام (35)

والشمادة يمنن ان تنون شمادة مباشرة وني التي يخبر الشان  بما وق  تحت بصره وسمعه ويخبر عما راه بععنه مباشرة ويقر بتصرف  .052ص
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اقع  عنس الشمادة المنتوب  والتي تقُرا امام المحنم  التي ق  تنون منتوب  تحت ضغ  او ماوق  من الغعر امامه ون ه الحال  تضفي النثعر من المص 

عبعر موس  محم  عاب ل الاثبات القا و ي امام القضاء ل محاباة ممايادي ال  الشط  والا حراف عن المعن  ال ي يم ف العه القضاء الاداري

وق  تنون شمادة سمعع  ويعتبر ن ا النوع من . ومابع نا 900ل ص0099فلسطعنل - ابلسالاداريل رسال  ماجستعرل جامع  النجاح الوطنع  في 

لاسلامع  لا ما الشمادة غعر مباشرة لا ه يتعم  فعما سمعه رواي ً عن الغعر اي ماعلت بالامر من الغعر ون ا النوع من الشمادة غعر مقبول في الشريع  ا

ل 0002ل 99  ى عب الرحمن ابو توت ل الاثبات في القا ون الاداريل مجل  الحقل الع د.ل امرتب  الثا ع تروى من شان  سمعما من الغعر وني تاتي بال

 .02ص
 .02  ى عب الرحمن ابو توت ل الاثبات في القا ون الاداريل مص ر سابقل ص.ا (36)
 .0009ي ص رت من  من م و   الع ال  الاداري  والت R623\4قا ون الاجراءات الاداري  الفر سع  المادة  (37)
حعث  ظمت ن ه المواد اجراءات التحقعق لبعان وقائ  ذات صل  بالقضع  وكعفع   R623\4,R623\3,R623\1, R623\R623,6\ 7المواد من) (38)

لاداري  تق يت الشمود وتق يت الاثباتات المعاكس  وك لك است عاء الشمود وادلاء الشعا وك لك بالحفاظ عل  سري  نوي  الشمود قا ون الاجراءات ا

 (.الفر سع 
 (.5291لسن   06قا ون الاثبات المصري رقت ) (39)
 (.المع ل 9191لسن   909قا ون الاثبات العراقي رقت ) (40)
 .060ل ص0092إلعاس جواديل الاثبات في المنازعات الاداري ل الطبع  الاول ل منشورات الحلبي الحقوقع ل بعروتل .د (41)
في ن ه المادة عنست  R623- 5تن ر  ضمن مادة  Code de justice administrativeمن قا ون الاجراءات الاداري  الفر سي  25 المادة) (42)

الطاب  الاستقصائي للاجراءات الاداري  حعث القاضي الاداري يمتلك صلاحع  توجعه الاسئل  وفرز الحقعق  وذلك ضمن التحقعق القضائي حعث 

 (.ملف النزاع يعتبر الاستجواص الشفمي وسعل  إثبات رسمع  تضاف ال  وثائق كتابع  وخبرات ومشان ات وغعرنا في
 (.المع ل 9190لسن   79قا ون مجلس ال ول  المصري رقت ) (43)

 (.9152لسن   06قا ون الاثبات المصري رقت ) (44)
 (.المع ل 9191لسن   909قا ون الاثبات العراقي رقت ) (45)
 .ومابع نا 900صزينا سعع  جاستل الوسائل المباشرة لتنوين الامتناع ال اتي للقاضي الاداريل مص ر سابقل  (46)
دراس  مقار  ل مص ر -للتفصعل في الاقرار ينظر ال  زين  فااد صبريل التنظعت القا و ي للتراف  في ال عوى الاداري  امام قضاء مجلس ال ول  (47)

 (.29-99سابقل ص
ل 26ل الع د1م القا و ع  والسعاسع ل المجل ودي  دخعل إبرانعتل خصوصع  الاثبات في التحقعق والقضاء الاداريل مجل  كلع  القا ون للعلو.م.م (48)

 .062-009ل ص0000
ل مشار إلعه في محم  علي محم  عطا اللهل الاثبات بالقرائن في القا ون 900المجموع  ص 9156\0\2في " Paitiers"حنت المحنم  الاداري  ) (49)

 (.69دراس  فقمع  مقار  ل اطروح  دكتوراه كلع  الحقوق جامع اسعوطل ب ون سن  النشرل ص-الاداري والشريع  الاسلامع 
 (.9152لسن   06قا ون الاثبات المصري رقت ) (50)
 (.المع ل9191لسن   909من قا ون الاثبات العراقي رقت  59والمادة  61المادة ) (51)
 .995ل ص9190ول ل مطبع  دار الفنر العربيل القانرةل احم   شاتل رسال  الاثباتل الجزء الاولل الطبع  الا (52)
 .900ل ص9120توفعق حسن فر ل قواع  الاثبات في المواد الم  ع  والتجاري ل ماسس  الثقاف  الجامعع ل القانرةل   (53)
-الحقوق والعلوم السعاسع ل جامع  العربي بن ممع ي للتفصعل اكثر ينظر ال  مقعمي ريم ل الاثبات في النزاع الاداريل اطروح  دكتوراهلكلع ) (54)

 (.ومابع نا 020ل ص0000ام البواقيل 
للنظر في شروط القرين  بنوععما مراجع  . ومابع نا 906عبعر موس  محم  عاب ل الاثبات القا و ي امام القضاء الاداريل مص ر سابقل ص (55)

كلع  الحقوق والعلوم -دراس  مقار  ل اطروح  دكتوراه جامع  محم  خعضر بسنرة-ي إلعاس جواديل الاثبات القضائي في المنازعات الادار

محم  صالل عب الله باخعلل القرائن مفمومما . ولنثعر من التفاصعل عن القرائن وا واعما وشروطما ا. ومابع نا 925ل ص0097السعاسع ل 

 .269-270ل ص0002ل 6ل الع د2والابحاثل المجل   وا واعما والفرق بعنما وبعن مايشبممال مجل  ابن خل ون لل راسات
وق  تناول  .926ل ص0090دراس  مقار  ل دار الفنر الجامعيل القانرةل -اشار العه احم  كمال ال ين موس ل  ظري  الاثبات في القا ون الاداري (56)

ل القا ون الم  ي الفر سي ل المواد 9262-9260في المواد القا ون الم  ي الفر سي القرائن التي لاتنشئما النصوص القا و ع  بل يق رنا القاضي

 .0006\2\96تمت الزيارة في   https:\\www.legifrance.gouv.frالمتاح عل  الموق   9260-9262
-ال عوى الاداري ل تمت الاشارة إلعه مانر عباس ذيبانل وسائل الاثبات في 9162\90\99القرار الصادر من مجلس ال ول  الفر سي في تاري  ) (57)

 (.029ل ص0092دراس  مقار  ل دار السنموريل بغ ادل 
 (.9152لسن   06قا ون الاثبات المصري رقت ) (58)
 (.907ال   12المع ل في المواد من  9191لسن  909قا ون الاثبات العراقي رقت ) (59)
(60) (version consolidée au 15 décembre 2019 )  تالي المتاح علي راب :www.wipo.int Code civil\\tps:ht  تاري  الزيارة

01\9\0006.) 
ل 919ل ص0009جامع  ععن الشمسل -دراس  تحلعلع ل اطروح  دكتوراهل كلع  الحقوق  -عمر خال  محم  الزريقاتل عق  البع  عبر الا تر ت.د (61)

البعا ات والمعلومات التي يتت تبادلما من خلال المراسلات التي تتت بعن طرفي العلاق  بوسائل إلنترو ع  سواء كا ت من خلال  ني"كما عرفهُ البعض

او القعام شبن  الا تر ت ام من خلال الاقراص الصلب  او شاشات الحاسا الالي او اي  وسعل  إلنترو ع  اخرى لتوصعل المعلوم  بعنمما او إثبات حق 

اشار إلعه محم  فواز المطالق ل الوجعز في " فمي الوسعل  التي من خلالما يتمنن المتلاقون عبر الا تر ت من توصعل المعلوم  لبعضمت البعض بعمل

 .006ل ص0005عقود التجارة الالنترو ع ل دراس  مقار  ل الطبع  الاول ل دار الثقاف  للنشر والتوزي ل عمانل 
 .للتفاصعل مراجع  المادة الاول  من القا ون 0007لعام  96 ي المصري رقت قا ون التوقع  الالنترو (62)
العراق منشور في جري ة وقائ  -في اقلعت كوردستان 0090لسن   92قا ون رقت  قا ون إ فاذ وتع يل تطبعق 0000لسن  96قا ون رقت ) (63)

 (.0000\0\00بتاري   019كوردستان الع د 
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دراس  مقار  ل مجل  ال راسات القا و ع ل -العلاط ل خصوصع  وسائل الاثبات الح يث  في ال عاوي الاداري  فعصل محم  عب الله محم .د (64)

 .9659-9691ل ص0000ل 2ل الجزء 50الع د
تحلعلع  مقار  ل مجل   دراس _دا ا عب النريت سعع ل حجع  وسائل الاثبات الالنترو ع  في الخصوم  الاداري .د.ريزان سعع  حمهشريفل ا.م (65)

 .ومابع نا 007ل ص0002ل 00ل المجل 22المستنصري  لل راسات العربع  وال ولع ل الع د
دراس  مقار  ل مص ر -فعصل محم  عب الله محم  العلاط ل خصوصع  وسائل الاثبات الح يث  في ال عاوي الاداري . للتفصعل اكثر يراج  د) (66)

دراس  مقار  ل اطروح  دكتوراهل جامع  محم  خعضر -جواديل الاثبات القضائي في المنازعات الاداري  ل وك لك إلعاس9659-9691سابقل ص

 (.ومابع نا 002ل ص0097بسنرة كلع  الحقوق والعلوم السعاسع ل 
س  تحلعلع  مقار  ل مص ر درا_دا ا عب النريت سعع ل حجع  وسائل الاثبات الالنترو ع  في الخصوم  الاداري .د.ريزان سعع  حمه شريفل ا.م (67)

 .ومابع نا 007سابقل ص
( الورقي او الالنترو ي) والتي ح دت شروط التوقع  0095في الاصلاح التشريعي لسن   9259 فق  اسُتب لت بالمادة 7\9295المادة في فر سا ) (68)

(version consolidée au 15 décembre 2019 )  تاليالمتاح علي راب:https:\\www.wipo.int Code civil  تاري  الزيارة

الفقرة  ل في العراق قا ون التوقع  الالنترو ي  9المادة  0007لعام  96وفي مصر قا ون التوقع  الالنترو ي المصري رقت ( 0006\9\01

في  0090لسن   92قا ون رقت   فاذ وتع يل تطبعققا ون إ 0000لسن  96قا ون رقت ل 7الفقرة  9المادة  0090لسن   92والمعاملات الالنترو ع  رقت 

ل حعث تناول المشرع في ن ه المواد 9الفقرة  7المادة  0000\0\00بتاري   019العراق منشور في جري ة وقائ  كوردستان الع د -اقلعت كوردستان

 (.تعريفا للتوقع  الالنترو ي
ل 0ل وسائل الاثبات الالنترو ع  امام القضاء الاداريل المجل  ال ولع  لل راسات القا و ع  والفقمع  المقار  ل المجل  ع ي محم  علي المعلات (69)

ل مماتج ر الاشارة إلعه ان البعض ع َّ التوقع  الالنترو ي من وسائل الاثبات الح يث  في ال عاوي 970-902ل ص0009ل 7ل بحث رقت 0الع د

خر ع َّهُ من الشروط التي يجا توافرنا في النتاب  الالنترو ع  لني تنون ملزم  للافراد وذات سن  صحعل يمنن ان يعت  به في الاداري  والبعض الا

إبرانعت إسماععل إبرانعت الربععيل علاء عب  الامعر موس  النائليل توثعق قرارات التحنعت .د.ا: ال عوى المطروح  للتفصعل اكثر يمنن مراجع 

وك لك  926-962دراس  مقار  ل مجل  المحقق الحلي للعلوم القا و ع  والسعاسع ل الع د الاولل السن  السادس ل ص -بالتوقع  الالنترو ي الالنترو ي

دراس  مقار  ل مجل  المحقق الحلي للعلوم القا و ع  -محم  جعفر ناديل المفموم القا و ي للتوقع  الالنترو ي.عب الرسول عب الرضال م.د.م.ا

محم  طلعت ي كل .د: ل للتفصعل في النتاب  الالنترو ع  والمحررات الالنترو ع  مراجع  009-927لسعاسع ل الع د الاولل السن  الرابع ل صوا

  ل وك لك ما يخا التوقع99ل ص0009ل 60دراس  مقار  ل مجل  الابحاث القا و ع  المعمق ل الع د-الحجع  القا و ع  لتوثعق المحررات الالنترو ع 

اما ج رحعت احم ل القاضي فرمان رسول حسنل  طاق سريان التوقع  الالنترو ي والمعاملات الالنترو ع  العراقي من .د: الالنترو ي يرج  ال 

 (.97-29ل ص0007ل 2ل الع د9دراس  مقار  ل مجل  ال راسات السعاسع  والامنع ل المجل -حعث الموضوع 
ً لقا ون المعاملات محمود عب الرحمن محم ل م ى حجع.د (70)   الوسائل الالنترو ع  في إثبات المعاملات الم  ع  والتجاري  والاداري  طبقا

 .962ل ص0092ل السن  السادس ل 9الالنترو ع  النويتيل مجل  كلع  القا ون النويتع  العالمع ل الع د
 Electronicوني إختصار للمصطلل  Mail-Eبع  ظمور شبن  الا تر ت ظمر البري  الالنترو ي وا تشر في جمع  ا حاء العالت تحت تسمع  ) (71)

Mail في فر سا فإن إستخ ام مصطللCorrier electronique    ونو الغالا وفي مصر مصطلل البري  الالنترو ي نو المستخ م ولنن من الناحع

ال ي يع  مخترع البري  الالنترو ي  Ray Tomlison م لفظ الايمعل ويرج  الفضل في ظمور البري  الالنترو ي ال  العالت الامريني العلمع  يستخ

وذلك بم ف تمنعن العاملعن في الشبن  من تبادل الرسائل فعما بعنمت وق   Send Massageحعث صمت عل  شبن  الا تر ت بر امج ارسال الرسائل 

مشنل  تتمثل في ان الرسال  لاتحمل اي دلعل عل  منان مرسلما ففنر بإبتنار رمز لا يستخ مه الاشخاص في اسمائمت يوض   Rayلت صادفت العا

وب لك اصبل اول عنوان بري  إلنترو ي في التاري   9199ذلك في عام @ بعن است المرسل والموق  ال ي ترسل منه الرسال  وكان اختعاره للرمز 

خال  مم وح إبرانعتل حجع  البري  الالنترو ي في الاثباتل الطبع  الاول ل دار الفنر .د: للتفصعل اكثر يراج  Tomlinson@bbn-tenexaنو 

 (.ومابع نا 70ل ص0002الجامعيل الاسنن ري ل 
 .990ل ص0007الاسنن ري ل عب الفتاح بعومي حجازيل الحنوم  الالنترو ع  و ظامما القا و يل المجل  الاولل دار الفنر الجامعيل .د (72)
ام البواقيل كلع  الحقوق والعلوم السعاسع ل -مقعمي ريم ل الاثبات في النزاع الاداريل اطروح  دكتوراه ل جامع  العربي بن ممع ي: اشار إلعه) (73)

 (.ومابع نا 250ل ص0000
ل وك لك ع ي محم  906-517لص0007ل 90ل  المعرف ل الع د ف وى الوتارل حمزة المعطيل ادل  الاثبات الح يث  في ال عاوي الاداري ل مج (74)

سارة فروجيل ادل  الاثبات الح يث  في المواد وك لك   .970-902علي المعلاتل وسائل الاثبات الالنترو ع  امام القضاء الاداريل مص ر سابقل ص

 .99ل ص0096كلع  الحقوق والعلوم السعاسع ل -الاداري ل رسال  ماجستعرل جامع  محم  خعضر بسنرة
-سرا ع  دحما يل دراس  حول قواع  الاثبات في مجال المنازعات الاداري  وفق التشري  الجزائريل رسال  ماجستعرل جامع  عب الحمع  بن بادي (75)

 .61ل ص0009مستغا تل كلع  الحقوق والعلوم السعاسع ل 
 .2ل ص0007ل 21-22ماله وماعلعهل مجل  الحقوقل الع دان - فاع في القا ون والقضاء الاداريعلي حسن عب الامعرل حق ال.د.م.ا (76)
ل 0000دراس  مقار  ل دار النمض  العربع ل القانرةل الطبع  الاول ل -رضا فاروق حام  الملاحل دور القاضي الاداري في المنازع  الاداري .د (77)

 .290ص
ولائحته  0095لسن   29ول ضما ات المساءل  التاديبع  للموظف العام في ظل قا ون الخ م  الم  ع  رقت عب العزيز محم  ابرانعت قطاط.د (78)

 .926-659ل ص0091ل 52التنفع ي ل مجل  البحوث القا و ع  والاقتصادي ل الع د 
 منشور عل  الموق  اتلنترو ي كلع  الحقوقل بحث خال  سع  راش  العلعميل الاساس ال ستوري والقا و ي لحق ال فاع في المجال التاديبيل (79)

 .0006\2\5تمت الزيارة في  https:\\lawfac.mans.edu.egجامع  المنصورةل متاح عل  الراب  
ل 1929دراس  مقار  ل اطروح  دكتوراهل جامع  القانرةلكلع  الحقوقل -عب الفتاح عب الحلعت عب البرل الضما ات التاديبع  في الوظعف  العام .د (80)

 .022ص
 .ومابع نا 90ل ص0009سع  الشتويل التحقعق الاداري في  طاق الوظعف  العام ل الاسنن ري ل دار الفنر الجامعيل .د (81)
 (.0091 \ عسان \02دستور جمموري  مصر العربع  وفقاً للتع يلات ال ستوري  التي ادخلت علعه في  0091ال ستور المصري المع ل ) (82)
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 (.91المادة 0006\90\02في  7090ل الوقائ  العراقع ل الع د(الناف ) 0006ري  العراق لسن  دستور جممو) (83)
 (.902الناف  المادة  9199لسن  02قا ون اصول المحاكمات الجزائع  العراقي رقت ) (84)
 (.90المع ل المادة  9119لسن   97قا ون ا ضباط موظفي ال ول  والقطاع العام رقت ) (85)
ل 9 ورةل بن  اصف مولودل بو  وال  فاطم ل الع  حق ال فاع عن الحريات والحقوق كتنريس ل ول  القا ونل حولعات جامع  الجزائرلنحل  (86)

 .909-906ل ص0002ل 9ل الع د22المجل 
ل وك لك 995-16بقل صععس  م اوي حعاةل عفعف بمع ل مب ا الحق في ال فاع كضما   لتحقعق محاكم  عادل  في ال عوى الاداري ل مص ر سا (87)

ومابع نال وك لك احم  محمود احم   9ماله وماعلعهل مص ر سابقل ص-علي حسن عب  الامعرل حق ال فاع في القا ون والقضاء الاداري. د.م.ا

يمنن الاشارة ال  ان في بعض ال ول كفر سا . 002ل ص0099دراس  مقار  ل دار النتا القا و ع ل -الربععيل التحقعق الاداري في الوظعف  العام 

تقوم  تقوم بتشنعل لجان استشاري  تحقعقع  تنون برلما ع  او إداري   تتول  جم  المعلومات وتوضعل م ى صح  المخالف  المنسوب  ال  الموظف ثت

ن ه اللجان عن ما تقوم بجم  المعلومات فإ ما ق  بإص ار قرارنا وال ي عل  اساسه يتت تح ي  فعما إذا كان يستوجا التحقعق م  الموظف ام لا و

تتطلا بعض التوضعحات من الموظف المخالف الامر ال ي يستوجا حضوره امامما وتوجعه بعض الاسئل  لهل ال ستور الفر سي الصادر عام 

ل النظام ال اخلي  0006\2\9: ل تاري  الزيارةwww.legifrance.gouv.fr: ل منشور عل  موق  الحنوم  الفر سع  الرسمي0-69المادة  9162

: ل تاري  الزيارةnationale.fr-www.assemblee: ل منشور عل  موق  الجمعع 2-976ال  929للجمعع  الوطنع  الفر سع ل المواد من 

في مصر فإن اللجان التحقعقع  تنون إما برلما ع  او إداري ل الاداري  منما تشُنل في الجمات الحنومع  للتحقعق م  الموظفعن في حال ل و0006\2\9

ولما ح وث مخالف  مالع  او إداري  اوتاديبع  وتنون عادة من مساولعن داخل الجم  او من وزارة مختص  مثل الجماز المركزي للتنظعت والادارة 

العام   حع  التحقعق وسماع اقوال الموظفعن وإست عاء الشمود و تائجما ترُف  للجم  المختص  وق  تترتا علعما عقوبات تاديبع  او إحال  للنعاب صلا

ر يناي 92منرر ا بتاري   9ل منشور في الجري ة الرسمع ل الع د926ل المادة 0097دستور جمموري  مصر العربع  لسن . إن وُج  شبم  جنائع 

 59ل المواد 0095 وفمبر9منرر ال بتاري   72ل منشور في الجري ة الرسمع ل الع د0095لسن  29ل قا ون الخ م  الم  ع  المصري رقت 0097

منشور في الجري ة الرسمع   000-099ل المواد من0095لسن  9ومابع نال اللائح  ال اخلع  لمجلس النواص المصريل الصادرة بالقا ون رقت 

 9119لسن   97في العراق اللجان التحقعقع  تشنل بموجا امر إداري او وزاري وفقا لقا ون ا ضباط موظفي ال ول  والقطاع العام رقت  المصري ل
ل  المع ل وتتول  التحقعق م  الموظفعن او الاشخاص المرتبطعن بال ول  عن  وجود شبم  مخالف  قا و ع  او إداري  وجم  الادل  والاستماع ا

ت وتوقع   الوقائعوبع نا رف  التوصعات ال  الجم  التي شنلتما وتفرض العقوب  الاداري  وفي حال  وجود شبم  قضائع  تحال القضع  ال  الشمادا

ي الادار نعئ  النزان  او القضاء  وإن التحقعق الاداري يستوجا إجراء الت قعق الاداري قبله ون ا الت قعق تتولاه لجن  ت قعقع  تشنل من الرئعس

التحقعق او لل ائرة التي حصلت بما المخالف  وتتول  ن ه اللجن  جم  المعلومات وت وين الافادات ثت تقوم بنتاب  تقريرنا ال ي يتضمن ضرورة إجراء 

في حعن ان  غلق الموضوع ل لك فإن امر دفاع الموظف امام ن ه اللجان يع  امراً ضرورياً حت  يتجنا إحال  الموضوع ال  التحقعق والتشمعر به

وذلك في الامر يمنن ان يقف عن  اللجان الت قعقع  ولاداعي لتطوير الموضوع واخعراً يمنن ان يمارس حق ال فاع امام المحاكت الاداري  والعادي  

 9119لسن   97العام رقت  حال  ع م قناع  اللجان التحقعقع  والت قعقع  بالاجاب  وإحال  الموضوع ال  القضاءل قا ون ا ضباط موظفي ال ول  والقطاع

ل وفي إقلعت كوردستان العراق ينون عمل ن ه اللجان ضمن الاطار العام للقوا عن العراقع  م  بعض القوا عن والتعلعمات الخاص  90المع لل المادة

الاقلعت سواء وزارات او نعئات او لنن اللجان تتب   فس الممام العام  المطبق  في العراق وتص ر تشنعلات ن ه اللجان من الجمات الاداري  في 

المع ل لع م ص ور قا ون خاص  9119لسن   97دوائر عام  وتعتم  اللجان عل  قا ون ا ضباط موظفي ال ول  المطبق في الاقلعت قا ون رقت 

 (.بالاقلعت
محم  .و ك لك للتفصعل اكثر د 020ل ص0099لبنانل -فوزي حبعشل القا ون الاداري العامل الطبع  الاول ل الماسس  الح يث  للنتاصل بعروت (88)

دراس  مقار   في التشري  العما ي والارد يل مجل  جعل الابحاث القا و ع  -عب الله الشوابن ل مب ا المواجم  واثر إغفاله عل  فرض العقوب  التاديبع 

 .99ل ص0091ل 20المعمق ل الع د
 .070-009ل ص0096ل 9ل المجل 06داري ل مجل  الحقوق والعلوم الا سا ع ل الع دمصطف  بن جلولل ملامل تمعز إجراءات التقاضي الا.د (89)
دراس  تحلعلع  في ظل قا ون الخ م  الم  ع  النويتي والقا ون -علي سعود الظفعريل القعم  القا و ع  لمب ا المواجم  في الاجراءات التاديبع .د (90)

 .25-99ل ص0009ل 25ل الع د التسلسلي7السن  التاسع ل الع دالمقارنل مجل  كلع  القا ون النويتع  العالمع ل 
دراس  في التشري  العراقيل -كرار حلعت حسن العباسيل حسعن اصععص  عب ل حق الموظف العام في ال فاع عن  فسه اثناء التحقعق الاداري (91)

 .690-662ل ص0000ل 90مجل  المعم ل الع د
-29ل ص0000ل 0ل الع د9قروفل حعاد قاضي الالغاء في الجزائر وتاثعره عل  ادل  الاثباتل مجل  البحث القا و ي والسعاسيل المجل  جمال.د (92)

900. 
 .66-71ل ص0095عب الحمع  عب المم يل السلط  المختص  بالتاديا وإجراءات التاديال  (93)
 (.المع ل 9119لسن   97والقطاع العام رقت ثا عاً من قا ون إ ضباط موظفي ال ول  \90المادة ) (94)

احم  راضي علي شرف ال ينل الضما ات الاجرائع  الاساسع  في التقاضيل مجل  بحوث الشرق الاوس  وال راسات المستقبلع ل السن  .د (95)

ال فاع عن  فسه اثناء التحقعق ل وك لك كرار حلعت حسن العباسيل حسعن اصععص  عب ل حق الموظف العام في 97ل ص0007ل 15الخمسونل الع د

ل احم  عب  زي  حسن الص امل إجراءات التحقعق الاداري وضما اتهل رسال  690-662دراس  في التشري  العراقيل مص ر سابقل ص-الاداري

 (.999ل ص0097ماجستعرل جامع  الاسنن ري ل 
ل 2ل المجل  9لوظعف  العمومع  الجزائري ل مجل  صوت القا ونل الع دفعساح جلولل حق الموظف في الاطلاع عل  ملفه التاديبي في قا ون ا.د (96)

 .995-969ل ص0009
لسن   96يوسف إبرانعت الحماديل ضما ات الموظف العام اثناء التحقعق الاداري في ضوء احنام قا ون الموارد البشري  الم  ع  القطري رقت  (97)

 .22ل ص0006ل الع د المنتظت الاولل 97ل المجل  ال ولع  للقا ونل المجل 0095
 (.0002لسن   0العراق القا ون رقت-من قا ون ديوان الرقاب  المالع  لاقلعت كوردستان 90و99المادة ) (98)
 .ومابع نا 09ماله وماعلعهل مص ر سابقل ص-علي حسن عب الامعرل حق ال فاع في القا ون والقضاء الاداري.د.م.ا (99)
دراس  تحلعلع  في ظل قا ون الخ م  الم  ع  النويتي والقا ون -ريل القعم  القا و ع  لمب ا المواجم  في الاجراءات التاديبع علي سعود الظفع.د (100)

 .25-99المقارنل مص ر سابقل ص

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/


 
 

   

 

       

    23 
 

 (    العدد الاول 18)     الإصــدار

 2026     فبراير –يناير 

 

 ISSN-2032-2075رسالة الحقوق         مجلة

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

                                                                                                                                                                                     
تشري  العراقيل دراس  في ال-كرار حلعت حسن العباسيل حسعن اصععص  عب ل حق الموظف العام في ال فاع عن  فسه اثناء التحقعق الاداري (101)

 .690-662مص ر سابقل ص
 00.ل ص0000ل 2ل الع د99سماح خمانل الاصلاح التشريعي لنظام المساع ة القضائع  في القا ون الفر سيل المجل  ال ولع  للقا ونل المجل   (102)
ولائحته  0095لسن   29ل ضما ات المساءل  التاديبع  للموظف العام في ظل قا ون الخ م  الم  ع  رقت عب العزيز محم  ابرانعت قطاطو.د (103)

 .ومابع نا 657ل ص0091ل 52التنفع ي ل مجل  البحوث القا و ع  والاقتصادي ل الع د
 .20-55ل ص0009بل  النشرل  علي وائل محم ل الاجراءات التاديبع  والجزائع  في القا ون اللبنا ي والعراقيل ب ون ذكر (104)
الجامع  العراقع ل السن  الخامس ل -سعف علاء حسعن العبع يل طبعع  قواع  الاثبات في ال عوى الاداري ل مجل  كلع  القا ون والعلوم السعاسع .م (105)

 .990-921ل ص0002ل 00الع د
دراس  تحلعلع  مقار  ل رسال  ماجستعرل كلع  القا ونل جامع  -غاءإسراء محم  كاظت العادليل سلط  القاضي الاداري في إثبات دعوى الال  (106)

 .20ل ص0002النوف ل 
فاطم  الزنراء زوبعريل طرق الاثبات في المادة الاداري ل رسال  ماجستعرل جامع  محم  خعضر بسنرةل كلع  الحقوق والعلوم السعاسع ل  (107)

 .06ل ص0090
اوشن سمع ل دور مجلس ال ول  في إرساء قواع  القا ون الاداريل اطروح  دكتوراه في العلوم القا و ع ل جامع  الحا  لخضر كلع  الحقوق  (108)

 .ومابع نا 77ل ص0000والعلوم السعاسع ل الجزائرل 
تحضعر ويمنن التمععز بعنمما ان الوسائل نناك  وعان من وسائل التحضعر والاثبات النوع الاول يتمثل بالوسائل العام  للفحا وال  (109)

العام   والاجراءات التالع  مباشرة لتق يت العريض  والتي تتحصل في تبادل الم كرات والاطلاع علعما وتعتبر وسائل تحضعر روتعنع  وبعن الوسائل

لاداري بما دوراً موجماً مباشراً اكثر من دوره العادي في الايجابع  والتي تسم  بالوسائل العام  للاثبات لاتصالما مباشرة بهل والتي يباشر القاضي ا

  ال عوى الاشراف عل  تبادل الم كرات وفي مق متما تنلعف الادارة بتق يت المستن ات والبعا ات اللازم  والتي تصور دور القاضي الاداري في تمعئ

لعادي ل يراج  للتفصعل فتحي واليل الوسع  في قا ون القضاء الم  يل ون ه الوسائل بنوععما تقرر كاصل عام بقرار بسع  وتعتبر من الاجراءات ا

والنوع الثا ي يتمثل بوسائل او طرق التحقعق وتعبر . 696ل ص0009الموسوع  الشامل  في القضاء الاداريل النتاص الراب ل دار النمض  العربع ل 

ين  والشمادة والاستجواص وني وسائل تحقعق فاحص  تقرر باحنام عن دور القاضي الاداري في تحقعق ال عوى وتتحصل في الخبرة والمعا

ي الاداري سابق عل  الفصل في الموضوع وإن كا ت ن ه الوسائل لاتختلف كثعراً عن الوسائل المتبع  امام القاضي العادي إلا إ ما تتمعز امام القاض

وض ل ويفحا الوثائق والاوراق المق م  وبموجبما يقرر مت  تعتبر ال عوى بمعمنته علعما وتوجعمه لاجراءاتما فمو يامر بالتحقعق إذا كان له م

عر من صالح  للفصل ويق ر مايق م إلعه من وسائل بحري  اما غعر ذلك فمو لايترك سعرنا للاطراف وتبعاً ل لك تجردت ال عوى الاداري  ال  ح  كب

ل 9197سلعمان الطماويل الوجعز في القضاء الاداريل دار الفنر العربيل .د. قعق النع  او المماطل  من الخصت واصبحت وسعل  فعال  للبحث عن الح

 .ومابع نا 712ص
رضا فاروق .وك لك د. 955ل ص0002عاي ة الشاميل خصوصع  الاثبات في الخصوم  الاداري لالمنتا الجامعي الح يثل الاسنن ري ل .د (110)

 .791دراس  مقار  ل مص ر سابقلص-داري حام  الملاحل دور القاضي الاداري في المنازع  الا
عامر زغعر محعسنل القعود الواردة عل  ممارس  القاضي الاداري ل وره الاجرائيل مجل  معسان لل راسات القا و ع  .د.احم  سلمان سواديل ا  (111)

 .20ل ص0009ل 6ل الع د 9المقار  ل جامع  معسان كلع  القا ونل المجل  
 .920عاب ل الاثبات القا و ي امام القضاء الاداريل مص ر سابقلصعبعر موس  محم   (112)
 .20عامر زغعر محعسنل القعود الواردة عل  ممارس  القاضي الاداري ل وره الاجرائيل مص ر سابقل ص.د.احم  سلمان سواديل ا (113)
مفوض ال ول  في القضاء الاداريل دار النتا القا و ع ل محم  جابر عب العلعت ل .د: للتفصعل اكثر لتحضعر ال عوى الاداري  في فر سا يراج  (114)

وك لك زكريا محمود رسلانل إجراءات دعوى الالغاء امام مجلس ال ول ل الطبع  الاول ل دار ابو امج  للطباع ل . ومابع نا 10لص0009مصرل

 .ومابع نا 062ل ص0092مصرل 
ق  اوضحت محاكت القضاء الاداري في  20ل 01ل 02ل 02ل09منه وفي المواد  05المادة  9190لسن   79قا ون مجلس ال ول  المصري رقت   (115)

لايسوغ الحنت في الاداري  إلا بع  قعام نعئ  مفوضي ال ول  بتحضعرنا وتمئعتما للمرافع  وتق يت " مصر دور مفوضي ال ول  في كثعر من احنامما

ع م التقع  ب لك إستثناء في حال  بحث طلا عاجل بوقف تنفع  القرار مطلوص إلغاؤه مناط  تقرير بالراي القا و ي مسبباً فعما مخالف  ذلك بطلان الحنت

جلس  " إداري  علعا"ق26لسن   960ل الطعن رقت "إعماله الا تتجاوز المحنم  ن ا الطلا ال  الفصل بحنت منه للخصوم  موضوع ال عوى

رضا فاروق حام  الملاحل دور القاضي الاداري في المنازع  .   راج  دوللتفصعل عن تحضعر ال عوى ونعئ  مفوض ال ول .  9117\90\02

 .ومابع نا 791دراس  مقار  ل مص ر سابقل ص-الاداري 
وج ت المحنم  الاداري  العلعا بان محنم  القضاء الاداري ق  اص رت حنمما الممعز قبل " ذنبت المحنم  الاداري  العلعا في العراق عل  ان (116)

وحعث ان المحمن  لت تراع وجم  النظر المتق م  بحنمما الممعز مما ...تحقعقاتما في ال عوى والاساس ال ي قامت علعه مساولع  الموظف إستنمال

قرارات مجلس  0091\6\0بتاري   0099\تمععز-قضاء إداري\622قرار المحنم  الاداري  العلعا في العراق رقت ..."اخل بصحته ل ا تقرر  قضه

عن  الاطلاع عل  احنام القضاء الاداري .ومابع نا 612ل تص ر عن مجلس ال ول ل وزارة الع لل جمموري  العراقل ص0091تاواه لعام ال ول  وف

  يتبعن لنا ان محاكت مجلس ال ول  تستبع  إجراءتحضعر كامل لل عوى الاداري  في حالات ع ي ة منما حال  ع م الاختصاصل كما في قرار محنم

ل ا فإن إعتراض الم عي "...و ا القرار 0090\2\99بتاري   0090\ا ضباط\120رقت ( مجلس الا ضباط العام سابقا)عن في العراققضاء الموظف

ً عل  ذلك قرر المجلس بالاتفاق الحنت برد ال عوى قرارات وفتاوى مجلس شورى ال ول  ..."ينون خار  الاختصاص الوظعفي للمجلس وتاسعسا

وك لك إقام  ال عوى خار  الم ة القا و ع  ينظر في قرار  .706س شورى ال ول ل وزارة الع لل جمموري  العراقل صل تص ر عن مجل0090لعام

ل ل ا تنون 0090\6\5إن الم عي اقام دعواه بتاري  "...جاء في  صه 0092\9\20بتاري   0090\قضاء إداري\992محنم  القضاء الاداري رقت 

ل تص ر عن مجلس 0092قرارات وفتاوي مجلس شورى ال ول  لعام ..." ممايستوجا رد ال عوى من الناحع  الشنلع ...مقام  خار  الم ة القا و ع  

وك لك في حال  إن وج ت المحنم  ان القرار الاداري ق  رست له القا ون طريق . ومابع نا 799شورى ال ول ل وزارة الع لل جمموري  العراقل ص

ب لك تنون ال عوى خار  "... وال ي تضمن  0092\9\20بتاري   0090\قضاء اداري\06لاداري رقت اخر للطعنل قرار محنم  القضاء ا

ل تص ر 0092قرارات وفتاوي مجلس شورى ال ول  لعام ..." اختصاص ن ه المحنم ل ل ا تقرر بالاتفاق رد ال عوى من الناحع  ع م الاختصاص

 .ومابع نا 799العراقل صعن مجلس شورى ال ول ل وزارة الع لل جمموري  



 
 

   

 

       

    22 
 

 (    العدد الاول 18)     الإصــدار

 2026     فبراير –يناير 

 

 ISSN-2032-2075رسالة الحقوق         مجلة

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

                                                                                                                                                                                     
ل 0091عمار حسعن المرسوميل دور القاضي الاداري في إ شاء القاع ة القا و ع  في العراقل اطروح  دكتوراهل جامع  بغ ادل كلع  القا ونل  (117)

 .ومابع نا 71ص
 .ومابع نا 670بقل صدراس  مقار  ل مص ر سا-رضا فاروق حام  الملاحل دور القاضي الاداري في المنازع  الاداري .د(118)
للقاضي ان يامر ايا من الخصوم بتق يت دلعل الاثبات ال ي ينون بحوزته فإن امتن  عن تق يمه جاز "من قا ون الاثبات العراقي  1 صت المادة  (119)

 "اعتبار امتناعه حجه علعه
ا ون للعلوم القا و ع  والسعاسع ل تص رنا كلع  القا ونل ودي  دخعل إبرانعتل خصوصع  الاثبات في التحقعق والقضاء الاداريل مجل  كلع  الق (120)

في المادة العاشرة  9119لسن   97ق   ا قا ون ا ضباط موظفي ال ول  والقطاع العام رقت  .021ل ص0000ل 26ل الع د1جامع  الا بارل المجل 

في  0092\0607نم  قضاء الموظفعن المرقت منه ق  اشترطت ان ينون التحقعق م  الموظف بشنل تحريريل وال لعل عل  ذلك قرار مح

عنما الغعت عقوب  تنزيل ال رج  بحق اح  الموظفعن وذلك بسبا اللجن  التحقعق  لت تقوم بتنوين إفادة الموظف كما ذكر في القرار رقت  0092\1\92

990\0091  ً  .إ ه تت التحقعق م  الموظف تحريريا
إن الادعاء بالتزوير ينون  .927-920ل ص0092تل دار السنموري القا و ع  والعلوم السعاسع ل عصمت عب  المجع  بنرل شرح قا ون الاثبا (121)

ال عوى فعسم  ب عوى التزوير الاصلع ل وق  يحصل في المحررات الرسمع   إما اثناء سعر ال عوى فعسم  ب عوى التزوير الفرعع ل او ينون إبت اء

بتغععر التي يحررنا الموظف او محررات العرفع  التي ينظمما الافراد فعما بعنمت مثل العرائض والنمبعالات وغعرنا وينون التزوير  وعان يتمثل 

قعق  بصورة معنوي  ولنن لايترك اثر بالمحرر واثباته يتست بالصعوب ل المص ر الحقعق  بشنل مادي يترك اثر في المحرر او معنوي تتغعرفعه الح

 . فسه
 .ومابع نا 921ل ص0099دراس  مقار  ل الطبع  الاول ل منتب  زين الحقوقع ل -عصمت عب  الحمع  بنرل طرق الاثبات.د (122)
 .22دراس  تحلعلع  مقار  ل مص ر سابقل -ءإسراء محم  كاظت العادليل سلط  القاضي الاداري في اثبات دعوى الالغا (123)
-202خاص  بالتحقق من النتاب ل المواد  012-029المواد   Code de procedure civile francaisقا ون الاجراءات الم  ع  الفر سي   (124)

بشان ترتعا ال عوى  297التزويرل المادةبشان الشنلع  الواجا إتباعما في القع  ب 205خاص  بالقع  بالتزوير ض  المحررات الرسمع ل المادة 295

قا ون القضاء الاداري الفر سي  .0006\2\97تمت الزيارة في https:\\www.legifrance.gouv.frالمتاح عل  الراب   .الاصلع  بع  القع 

Code de justice administrative  المادةR633.1   الخاص  بتسجعل التزوير متاح عل  الرابhttps:\\www.legifrance.gouv.fr  تمت

الخاص  بتجريت التزوير متاح عل   90-779ال   9-779المواد   Code penal francaisقا ون العقوبات الفر سي . 0006\2\97الزيارة في 

 . 0006\2\97تمت الزيارة في  https:\\www.legifrance.gouv.frالراب  
 .المع ل 9152لسن   06قا ون الاثبات في المواد الم  ع  والتجاري  المصري القا ون رقت   (125)
المع لل قا ون اصول المحاكمات  9151لسن  22المع لل قا ون المرافعات الم  ي العراقي رقت 9191لسن  909قا ون الاثبات العراقي رقت   (126)

 .المع ل 9199لسن   02الجزائع  العراقي رقت 
 .905فاطم  الزنراء زوبعريل طرق الاثبات في المادة الاداري ل مص ر سابقل ص  (127)
 .929مقعمي ريم ل الاثبات في النزاع الاداريل مص ر سابقل ص  (128)
ل 9000حم ي ياسعن عناش  ل موسوع  المرافعات الاداري  والاثبات في قضاء مجلس ال ول ل النتاص الراب ل منشاة المعارفل الاسنن ري ل  (129)

 .9090ص
المتاح عل   خاص  بالتحقق من النتاب ل 012-029المواد   Code de procedure civile francaisقا ون الاجراءات الم  ع  الفر سي   (130)

 .0006\2\97تمت الزيارة في https:\\www.legifrance.gouv.frالراب  
للتفصعل اكثر في وسعل  مضاناة الخطوط في ال عوى . المع ل 9152لسن   06من قا ون اثبات المواد الم  ع  المصري رقت  70و 22المادة  (131)

-27ل صالاداري  ينظر ال  زين  فااد صبري الحعالي الحسنيل التنظعت القا و ي للتراف  في ال عوى الاداري  امام قضاء مجلس ال ول ل مص ر سابق

26. 
 .المع ل 9191  لسن 909من قا ون الاثبات العراقي رقت  62-72المواد   (132)
دراس   -محمود عب  علي الزبع يل دور القاضي الاداري في تحقعق التوازن بعن سلط  الادارة وحقوق المتقاضعن في المرافعات الاداري .د(133)

وح  دكتوراهل وك لك كمون حسعنل المركز الممتاز للادارة في المنازع  الاداري ل اطر. 970ل ص0009ل دار المسل ل العراقل 9مقار  ل الطبع  

 .079ل ص0092جامع  مولود معمريل كلع  الحقوق والعلوم السعاسع ل الجزائرل 
و ععس  م اوي حعاةل عفعف نب ل مب ا الحق في ال فاع كضما   لتحقعق . 929مقعمي ريم ل الاثبات في النزاع الاداريل مص ر سابقل ص (134)

زياد طارق خضعرل مواز ه عاء الاثبات في ال عوى الاداري ل مجل  كلع  . وم. 995-16محاكم  عادل  في ال عوى الاداري ل مص ر سابقل ص

عب  القادر ع ول ال ور الاجرائي للقاضي الاداري . ود.005-009ل ص0006ل 02القا ون والعلوم السعاسع ل الجامع  العراقع ل السن  السابع ل الع د

 .27ل ص0095ل 9دالفر سي في الخصوم  الاداري ل مجل  الحقوقل الع 
دراس  مقار  ل اطروح  دكتوراهل جامع  بغ ادل كلع  -عمار حسعن علي المرسوميل دور القاضي الاداري في إ شاء القاع ة القا و ع  في العراق (135)

 .10ل ص0091القا ونل 
 .929مقعمي ريم ل الاثبات في النزاع الاداريل مص ر سابقل ص  (136)
 .999ل ص0092ل 59تل دور القرائن القضائع  في الاثبات الاداريل مجل  البحوث القا و ع  والاقتصادي ل الع دفوزي احم  ابرانعت حتحو.د (137)
 .950ل ص0007مبادئ الاثبات وطرقهل دار الجامع  الج ي ةل الاسنن ري ل -محم  حسعن منصورل قا ون الاثبات.د  (138)
 .999في الاثبات الاداريل مص ر سابقل صفوزي احم  ابرانعت حتحوتل دور القرائن القضائع  .د (139)
اوشن سمع ل دور مجلس ال ول  في إرساء قواع  القا ون الاداريل اطروح  دكتوراهل جامع  الحا  لخضرل كلع  الحقوق والعلوم السعاسع ل  (140)

 .996ل ص0000الجزائرل 
ل 0090محم  علي محم  عطا اللهل الاثبات بالقرائن في القا ون الاداري والشريع  الاسلامع ل اطروح  دكتوراهل جامع  اسعوطل كلع  الحقوقل  (141)

 .950ص
 .999فوزي احم  ابرانعت حتحوتل دور القرائن القضائع  في الاثبات الاداريل مص ر سابقل ص.د (142)
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للتفصعل . 299ل ص0009القاضي في الاثباتل اطروح  دكتوراهل جامع  ععن الشمسل كلع  الحقوقل  سحر عب  الستار إمام يوسفل دور (143)

ل 72الع د للقرائن اكثر الباحث عب  المحسن عب الله عايض العتعبيل دور القرائن القضائع  في الاثبات الجنائيل مجل  البحوث الفقمع  والقا و ع ل

 .2792-2252ل ص0006
 .999برانعت حتحوتل دور القرائن القضائع  في الاثبات الاداريل مص ر سابقل صفوزي احم  ا.د (144)
 .922مقعمي ريم ل الاثبات في النزاع الاداريل مص ر سابقل ص (145)
ل 9لع دل ا9بن دا ي يوسفل م ى استقلالع  قواع  الاثبات في القا ون الاداري عن  ظري  الاثبات في القا ون الخاصل مجل  القا ونل المجل  (146)

 .97ل ص0092
تنظعت محل الاثبات  .997ل ص0097بوكثعر عب الرحمنل عاء الاثبات في دعوى الالغاءل اطروح  دكتوراهل جامع  الجزائرل كلع  الحقوقل  (147)

ً لقعامه ومالايع  ك لك فإن  يتمثل من حعث الاصل عل  الحق او المركز القا و ي ويتعلق بالشروط والعناصر اللازم  لتحقعقه وتح ي  مايع  اساسا

ثبات تح ي   طاق التزام الم عي من حعث الاثبات بقصره عل  العناصر اللازم  لقعام المركز القا و ي او الحق فإن ت خل القاضي بتنظعت محل الا

   طاق عاء الاثبات اما القرائن وتقريرنا يتعلق من حعث الاصل بالمركز القا و ي او الحق ون ا من شا ه ان ياثر في الاثبات حت  با ه يمت  ال

ً للقا ون ولنن تادي ن ه القرائن عن  وجودنا ال  إعفاء الم  عي بصورة فإ ما لاتتعلق بمحل الاثبات لان الم عي يلتزم اصلاً بإثبات الوقائ  طبقا

تقاله ال  الم عي علعه ونو الادارة غالباً وبم ا ينون الت خل ماقت  اذا كا ت قرائن بسعط  وتنون  مائع  اذا كا ت القرائن قاطع  من عاء الاثبات وا 

احم  كمال ال ين موس  ل  ظري  الاثبات في القا ون الاداريل .عن طريق القرائن عل  عاء الاثبات دون محل الاثباتل للتفصعل اكثر يراج  د

 .762ل ص9199ماسس  دار الشعال القانرةل 
 .22دراس  تحلعلع  مقار  ل مص ر سابقل -  القاضي الاداري في اثبات دعوى الالغاءإسراء محم  كاظت العادليل سلط (148)
عاي ة الشاميل خصوصع  الاثبات في الخصوم  الاداري ل المنتا . د. 929مقعمي ريم ل الاثبات في النزاع الاداريل مص ر سابقل ص (149)

 .ومابع نا 007ل ص0002الجامعي الح يثل الاسنن ري ل 
دراس  مقار  ل -عزيز عب المعطي علوانل المساولع  الاداري  عل  اساس المخاطر في ضوء احنام مجلس ال ول  المصري والفر سيعب ال.د (150)

 .9959ل ص0002ل 9ل الع د 1مجل  ال راسات القا و ع  والاقتصادي ل المجل  
 .المص ر السابق  فسه  (151)
 .762كمال ال ين موس ل  ظري  الاثبات في القا ون الاداريل مص ر سابقل ص احم .د  (152)

 المصادر
 الكتب: أولاً 

 .0000ل دار النمض  العربع ل (دراس  مقار  )محم  احم  محم  زكيل  ظام الاثبات امام القضاء الاداري .د-9
 .9195عب الرزاق السنموريل الوسع  في شرح القا ون الم  يل الاثبات باثر الالتزامل المجل  الثا يل بعروتل لبنانل .د-0
 .9119اسام  احم  شوقي الملعجيل شرح القواع  الاجرائع  في الاثباتل -2
 .9125ل القانرةل محم  شنري سرورل موجز اصول الاثبات في المواد الم  ع  والتجاري ل دار الفنر العربي-7
 .95ل ص0002عب  العزيز خلعف ل إجراءات التقاضي والاثبات في ال عاوي الاداري  منشاة المعارفل الاسنن ري ل ص -6

 .0092ل المنتا الجامعي الح يثل مصرل 9اصول اتثبات وإجراءاته في الخصوم  اتداري ل ط لعب  العزيز عب  المنعت خلعف .د-5

نتب  القا ون المقارن م ل9مقار  ل طدراس  -دور القضاء اتداري العراقي بإحلال التوازن في الخصوم  اتداري  لالجمعليبشار حم  ا جاد .د-9

 . 0000بغ اد 

 . 0002محمود فانت الجبوريل م ى انمع  إص ار قا ون اصول المرافعات الاداري  في العراقل منتب  القا ون المقارنل بغ اد .د-2

 .0092ل الاثبات في المنازعات الاداري ل الطبع  الاول ل منشورات الحلبي الحقوقع ل بعروتل إلعاس جوادي.د-1

 .9190احم   شاتل رسال  الاثباتل الجزء الاولل الطبع  الاول ل مطبع  دار الفنر العربيل القانرةل -90

 .900ل ص9120الجامعع ل القانرةل  توفعق حسن فر ل قواع  الاثبات في المواد الم  ع  والتجاري ل ماسس  الثقاف -99

 .0090دراس  مقار  ل دار الفنر الجامعيل القانرةل -احم  كمال ال ين موس ل  ظري  الاثبات في القا ون الاداري-90
 .0092دراس  مقار  ل دار السنموريل بغ ادل -مانر عباس ذيبانل وسائل الاثبات في ال عوى الاداري -92

 .0005محم  فواز المطالق ل الوجعز في عقود التجارة الالنترو ع ل دراس  مقار  ل الطبع  الاول ل دار الثقاف  للنشر والتوزي ل عمانل -97

 .0009عب  الفتاح بعوميل التوقع  الالنترو ي في النظت القا و ع  المقار  ل دار الفنر الجامعيل الاسنن ري ل -96

 .0002حجع  البري  الالنترو ي في الاثباتل الطبع  الاول ل دار الفنر الجامعيل الاسنن ري ل خال  مم وح إبرانعتل .د-95

 .0007عب الفتاح بعومي حجازيل الحنوم  الالنترو ع  و ظامما القا و يل المجل  الاولل دار الفنر الجامعيل الاسنن ري ل .د-99

 .0000مي في الاثبات الم  يل دار الثقاف  للنشر والتوزي ل عمانل عباس العبوديل الحجع  القا و ع  لوسائل التق م العل-92

 .0000دراس  مقار  ل دار النمض  العربع ل القانرةل الطبع  الاول ل -رضا فاروق حام  الملاحل دور القاضي الاداري في المنازع  الاداري .د-91

 . 90ل ص0009ن ري ل دار الفنر الجامعيل سع  الشتويل التحقعق الاداري في  طاق الوظعف  العام ل الاسن.د-00

 .0099دراس  مقار  ل دار النتا القا و ع ل -احم  محمود احم  الربععيل التحقعق الاداري في الوظعف  العام -09

 .0092لفت  نامل العجعليل التحقعق الاداري في الوظعف  العام ل الطبع  الاول ل -00

 .0099لبنانل -الطبع  الاول ل الماسس  الح يث  للنتاصل بعروتفوزي حبعشل القا ون الاداري العامل -02

 .0009علي وائل محم ل الاجراءات التاديبع  والجزائع  في القا ون اللبنا ي والعراقيل ب ون ذكر بل  النشرل -07

 .0009فتحي واليل الوسع  في قا ون القضاء الم  يل الموسوع  الشامل  في القضاء الاداريل النتاص الراب ل دار النمض  العربع ل -06

 .9197سلعمان الطماويل الوجعز في القضاء الاداريل دار الفنر العربيل .د-05

 0002معي الح يثل الاسنن ري ل عاي ة الشاميل خصوصع  الاثبات في الخصوم  الاداري لالمنتا الجا.د -09

 . 0009محم  جابر عب العلعت ل مفوض ال ول  في القضاء الاداريل دار النتا القا و ع ل مصرل.د-02

 .0092زكريا محمود رسلانل إجراءات دعوى الالغاء امام مجلس ال ول ل الطبع  الاول ل دار ابو امج  للطباع ل مصرل  -01
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 .0092قا ون الاثباتل دار السنموري القا و ع  والعلوم السعاسع ل  عصمت عب  المجع  بنرل شرح-20
 .0099دراس  مقار  ل الطبع  الاول ل منتب  زين الحقوقع ل -عصمت عب  الحمع  بنرل طرق الاثبات.د-29

 0090لمعارفل الاسنن ري ل حم ي ياسعن عناش  ل موسوع  المرافعات الاداري  والاثبات في قضاء مجلس ال ول ل النتاص الراب ل منشاة ا-20

دراس   -محمود عب  علي الزبع يل دور القاضي الاداري في تحقعق التوازن بعن سلط  الادارة وحقوق المتقاضعن في المرافعات الاداري .د-22

 .0009ل دار المسل ل العراقل 9مقار  ل الطبع  

 .0007الجامع  الج ي ةل الاسنن ري ل  مبادئ الاثبات وطرقهل دار-محم  حسعن منصورل قا ون الاثبات.د -27

 .9199احم  كمال ال ين موس  ل  ظري  الاثبات في القا ون الاداريل ماسس  دار الشعال القانرةل .د-26

 .0002عاي ة الشاميل خصوصع  الاثبات في الخصوم  الاداري ل المنتا الجامعي الح يثل الاسنن ري ل . د-25

 ً  الدساتير والقوانين: ثانيا
 المع ل 9191لسن   56قا ون مجلس ال ول  العراقي رقت -9
 المع ل 9191لسن   909قا ون الاثبات الم  ي العراقي رقت -0
 المع ل 9190لسن   79قا ون مجلس ال ول  المصري رقت  -2
 .9152لسن   06قا ون الاثبات المصري رقت -7

 0007لعام  96قا ون التوقع  الالنترو ي المصري رقت -6

العراق منشور في جري ة وقائ  كوردستان -في اقلعت كوردستان 0090لسن   92قا ون رقت  قا ون إ فاذ وتع يل تطبعق 0000لسن  96قا ون رقت -5

 (.0000\0\00بتاري   019الع د 

 0090لسن   92قا ون التوقع  الالنترو ي والمعاملات الالنترو ع  العراقي رقت -9

 .9119لسن  1المع ل بالقا ون رقت  9117لسن   09قا ون التحنعت المصري رقت -2

 (.0091 \ عسان \02دستور جمموري  مصر العربع  وفقاً للتع يلات ال ستوري  التي ادخلت علعه في  0091ال ستور المصري المع ل -1

 .0006\90\02في  7090ل الوقائ  العراقع ل الع د(الناف ) 0006دستور جمموري  العراق لسن  -90

 .الناف  9199لسن  02قا ون اصول المحاكمات الجزائع  العراقي رقت  -99

 .المع ل 9119لسن   97قا ون ا ضباط موظفي ال ول  والقطاع العام العراقي رقت -90

 .0095 وفمبر9منرر ال بتاري   72ل منشور في الجري ة الرسمع ل الع د0095لسن  29قا ون الخ م  الم  ع  المصري رقت -92 

 (.0002لسن   0العراق القا ون رقت-قا ون ديوان الرقاب  المالع  لاقلعت كوردستان-97

 .المع ل 9151لسن  22قا ون المرافعات الم  ي العراقي رقت -96

 ً  الدوريات: ثالثا
 955-977ل ص0002ل 99  ى عب الرحمن ابو توت ل الاثبات في القضاء الاداريل مجل  الحقل الع د.ا-9
 .00ل ص0002مروى  باتل خصوصع  دور القاضي الاداري في الاثباتل مجل  المنارةل -0

ل 0002ل 00سعف علاء حسعن العبع يل طبعع  قواع  الاثبات في ال عوى الاداري ل مجل  كلع  القا ون والعلوم السعاسع  السن  الخامس ل الع د .م -2 

 27ص
ل 79ل الع د 92 ون الاداريل مجل  كلع  القا ون للعلوم القا و ع  والسعاسع ل جامع  كركوكل المجل نن  عب  عناد ال لعميل الاثبات في القا.د.م-7

 .05ل ص0002

دراس  تحلعل  مقار  ل المجل  ال ولع  للبحوث القا و ع  -بلن  احم  رسولل خصوصع  الاثبات في ال عوى الاداري .دا ا عب النريت سعع ل د.د-6

 .90-29ل ص0000ل 2الع دل 7والسعاسع ل المجل  

 .90ل ص0009مروى  باتل خصوصع  دور القاضي الاداري في الاثباتل مجل  المنارةل ع دخاص بالمنازعات الاداري ل -5
 .0000ل 9ل الع د9إبرانعت عب  المقصود عب  السلام امحعسنل النتاب  ودورنا في الاثبات في ال عوى الاداري ل المجل .د-9

جامع  بغ ادل الع د -كلع  القا ون\صعا  اجي عبودل الخبرة ودورنا في الاثبات في ال عوى الاداري ل مجل  العلوم القا و ع .عمار حسعن عليل د-2

 .00ل ص0091بحوث الت رسععن م  طلب  ال راساتل )الخاص السادس

 Journal port Science Research, Volume7 , specialرجا محم    ال المعاين  كوسعل  من وسائل الاثبات امام القضاء الاداريل -1
issue , 2024, pp441-456 

ل 0006ل 09محم  بن علي الغام يل الخبرة والمعاين  في النظام السعودي دراس  تحلعلع  مقار   بالنظام الاماراتيل مجل  ال راي لالع د.د-90

 .920-900ص
دراس  تحلعلع  تطبعقع ل مجل  جامع  -كوسعل  إثبات امام القضاء الاداري الارد ياحم  عارف الضلاععنل صفاء محمود السويلمععنل الشمادة -99

 .26ل ص0091ل 9ل الع د95الشارق ل المجل 

 .967ل ص0097ل  1 ادي  بو  عاسل التحقعق في المنازع  الاداري ل مجل  العلوم القا و ع  والسعاسع ل الجزائرل الع د-90

ل 26ل الع د1الاثبات في التحقعق والقضاء الاداريل مجل  كلع  القا ون للعلوم القا و ع  والسعاسع ل المجل  ودي  دخعل إبرانعتل خصوصع .م.م-92

 .062-009ل ص0000

ل 6ل الع د2محم  صالل عب الله باخعلل القرائن مفمومما وا واعما والفرق بعنما وبعن مايشبممال مجل  ابن خل ون لل راسات والابحاثل المجل  .ا-97

 .269-270ل ص0002

دراس  مقار  ل مجل  ال راسات القا و ع ل -فعصل محم  عب الله محم  العلاط ل خصوصع  وسائل الاثبات الح يث  في ال عاوي الاداري .د-96

 .9659-9691ل ص0000ل 2ل الجزء 50الع د

دراس  تحلعلع  مقار  ل مجل  _عب النريت سعع ل حجع  وسائل الاثبات الالنترو ع  في الخصوم  الاداري  دا ا.د.ريزان سعع  حمهشريفل ا.م-95

 .ومابع نا 007ل ص0002ل 00ل المجل 22المستنصري  لل راسات العربع  وال ولع ل الع د
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ل 0لع  لل راسات القا و ع  والفقمع  المقار  ل المجل  ع ي محم  علي المعلاتل وسائل الاثبات الالنترو ع  امام القضاء الاداريل المجل  ال و-99

 970-902ل ص0009ل 7ل بحث رقت 0الع د

دراس  مقار  ل  -إبرانعت إسماععل إبرانعت الربععيل علاء عب  الامعر موس  النائليل توثعق قرارات التحنعت الالنترو ي بالتوقع  الالنترو ي.د.ا-92

  926-962والسعاسع ل الع د الاولل السن  السادس ل ص مجل المحقق الحلي للعلوم القا و ع 

دراس  مقار  ل مجل  المحقق الحلي للعلوم القا و ع  -محم  جعفر ناديل المفموم القا و ي للتوقع  الالنترو ي.عب الرسول عب الرضال م.د.م.ا -91

 009-927والسعاسع ل الع د الاولل السن  الرابع ل ص

 99ل ص0009ل 60دراس  مقار  ل مجل  الابحاث القا و ع  المعمق ل الع د-الحجع  القا و ع  لتوثعق المحررات الالنترو ع محم  طلعت ي كل .د-00

-اما ج رحعت احم ل القاضي فرمان رسول حسنل  طاق سريان التوقع  الالنترو ي والمعاملات الالنترو ع  العراقي من حعث الموضوع .د-09

 .97-29ل ص0007ل 2ل الع د9سات السعاسع  والامنع ل المجل دراس  مقار  ل مجل  ال را
ً لقا ون المعاملات .د-00 محمود عب الرحمن محم ل م ى حجع  الوسائل الالنترو ع  في إثبات المعاملات الم  ع  والتجاري  والاداري  طبقا

 .962ل ص0092دس ل ل السن  السا9الالنترو ع  النويتيل مجل  كلع  القا ون النويتع  العالمع ل الع د

  906-517لص000ل 90ف وى الوتارل حمزة المعطيل ادل  الاثبات الح يث  في ال عاوي الاداري ل مجل  المعرف ل الع د-02

 .2ل ص0007ل 21-22ماله وماعلعهل مجل  الحقوقل الع دان -علي حسن عب الامعرل حق ال فاع في القا ون والقضاء الاداري.د.م.ا-07

ل 0ل الع د9سي موس  عب القادرل اصول الطاب  التحقعقي للاثبات امام القضاء الاداريل دائرة البحوث وال راسات والقا و ع  والسعاسع ل المجل -06

 .052-062ل ص0002

ل 92ل السن 09اتل الع دامن  سلطا يل الحقوق القضائع  الاجرائع  امام القاضي الاداري ومستلزمات الحق في ال فاعل مجل  البحوث وال راس.د-05

 .955-976ل ص0095

 ععس  م اوي حعاةل عفعف بمع ل مب ا الحق في ال فاع كضما   لتحقعق محاكم  عادل  في ال عوى الاداري ل مجل  الحقوق والعلوم الا سا ع ل-09

 .995-16ل ص0002ل 9ل الع د95المجل 

ولائحته  0095لسن   29يبع  للموظف العام في ظل قا ون الخ م  الم  ع  رقت عب العزيز محم  ابرانعت قطاطول ضما ات المساءل  التاد.د-02

 .926-659ل ص0091ل 52التنفع ي ل مجل  البحوث القا و ع  والاقتصادي ل الع د 

ل 9الجزائرلنحل  ورةل بن  اصف مولودل بو  وال  فاطم ل الع  حق ال فاع عن الحريات والحقوق كتنريس ل ول  القا ونل حولعات جامع  -01

 .909-906ل ص0002ل 9ل الع د22المجل 

دراس  مقار   في التشري  العما ي والارد يل مجل  جعل -محم  عب الله الشوابن ل مب ا المواجم  واثر إغفاله عل  فرض العقوب  التاديبع .د-20

 .99ل ص0091ل 20الابحاث القا و ع  المعمق ل الع د

 .070-009ل ص0096ل 9ل المجل 06إجراءات التقاضي الاداري ل مجل  الحقوق والعلوم الا سا ع ل الع دمصطف  بن جلولل ملامل تمعز .د-29

دراس  تحلعلع  في ظل قا ون الخ م  الم  ع  النويتي والقا ون -علي سعود الظفعريل القعم  القا و ع  لمب ا المواجم  في الاجراءات التاديبع .د-20

 .25-99ل ص0009ل 25ل الع د التسلسلي7نويتع  العالمع ل السن  التاسع ل الع دالمقارنل مجل  كلع  القا ون ال

دراس  في التشري  العراقيل -كرار حلعت حسن العباسيل حسعن اصععص  عب ل حق الموظف العام في ال فاع عن  فسه اثناء التحقعق الاداري-22

 .690-662ل ص0000ل 90مجل  المعم ل الع د

-29ل ص0000ل 0ل الع د9قاضي الالغاء في الجزائر وتاثعره عل  ادل  الاثباتل مجل  البحث القا و ي والسعاسيل المجل جمال قروفل حعاد .د-27

900. 

 .66-71ل ص0095عب الحمع  عب المم يل السلط  المختص  بالتاديا وإجراءات التاديال -26

قاضيل مجل  بحوث الشرق الاوس  وال راسات المستقبلع ل السن  احم  راضي علي شرف ال ينل الضما ات الاجرائع  الاساسع  في الت.د-25

 97ل ص0007ل 15الخمسونل الع د

ل 2ل المجل  9فعساح جلولل حق الموظف في الاطلاع عل  ملفه التاديبي في قا ون الوظعف  العمومع  الجزائري ل مجل  صوت القا ونل الع د.د-29

 .995-969ل ص0009

لسن   96ما ات الموظف العام اثناء التحقعق الاداري في ضوء احنام قا ون الموارد البشري  الم  ع  القطري رقت يوسف إبرانعت الحماديل ض-22

 .22ل ص0006ل الع د المنتظت الاولل 97ل المجل  ال ولع  للقا ونل المجل 0095

 00.ل ص0000ل 2ل الع د99سماح خمانل الاصلاح التشريعي لنظام المساع ة القضائع  في القا ون الفر سيل المجل  ال ولع  للقا ونل المجل  -21

امس ل الجامع  العراقع ل السن  الخ-سعف علاء حسعن العبع يل طبعع  قواع  الاثبات في ال عوى الاداري ل مجل  كلع  القا ون والعلوم السعاسع .م-70

 .990-921ل ص0002ل 00الع د

عامر زغعر محعسنل القعود الواردة عل  ممارس  القاضي الاداري ل وره الاجرائيل مجل  معسان لل راسات القا و ع  . د.احم  سلمان سواديل ا-79

 .20ل ص0009ل 6ل الع د 9المقار  ل جامع  معسان كلع  القا ونل المجل  

الاثبات في التحقعق والقضاء الاداريل مجل  كلع  القا ون للعلوم القا و ع  والسعاسع ل تص رنا كلع  القا ونل ودي  دخعل إبرانعتل خصوصع  -70

 .021ل ص0000ل 26ل الع د1جامع  الا بارل المجل 

راقع ل السن  السابع ل زياد طارق خضعرل مواز ه عاء الاثبات في ال عوى الاداري ل مجل  كلع  القا ون والعلوم السعاسع ل الجامع  الع. م-72

 .005-009ل ص0006ل 02الع د

 .27ل ص0095ل 9عب القادر ع ول ال ور الاجرائي للقاضي الاداري الفر سي في الخصوم  الاداري ل مجل  الحقوقل الع د.د-77

 .999ل ص0092ل 59والاقتصادي ل الع دفوزي احم  ابرانعت حتحوتل دور القرائن القضائع  في الاثبات الاداريل مجل  البحوث القا و ع  .د-76

 .2792-2252لص0006ل 72الع دالفقمع القا و ع لمجل  البحوث ئن القضائع  في الاثبات الجنائيلدورالقراب  المحسن عب الله عايض العتعبيلع-75

ل 9ل الع د9الخاصل مجل  القا ونل المجل بن دا ي يوسفل م ى استقلالع  قواع  الاثبات في القا ون الاداري عن  ظري  الاثبات في القا ون -79

 97ل ص0092
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دراس  مقار  ل -عب  العزيز عب  المعطي علوانل المساولع  الاداري  عل  اساس المخاطر في ضوء احنام مجلس ال ول  المصري والفر سي.د-72

 .9959ل ص0002ل 9ل الع د 1مجل  ال راسات القا و ع  والاقتصادي ل المجل  
 

 ً  الاطاريح والرسائل: رابعا
 0096 مصرل احم  محم  السع  افن يل دور القاضي الاداري في الاثباتل رسال  دكتوراهل كلع  الحقوقل جامع  اسعوطل-9
 0000سعع ةل -الطانر مولاي.بوطالبي سعع ل المبادئ الاساسع  للاثبات في المواد الاداري ل رسال  ماجستعرل جامع  د-0
 .0099فلسطعنل -الاثبات القا و ي امام القضاء الاداريل رسال  ماجستعرل جامع  النجاح الوطنع  في  ابلس عبعر موس  محم  عاب ل-2
 .0000ام البواقيل -مقعمي ريم ل الاثبات في النزاع الاداريل اطروح  دكتوراهل جامع  العربي بن ممع ي-7

دراس  مقار  ل رسال  ماجستعرل جامع  تنريتل كلع  -ال عوى الاداري  امام قضاء مجلس ال ول  زين  فااد صبري الحعالي الحسعنيل التنظعت القا و ي للتراف  في-6

 .0007القا ونل 

 .0000دراس  مقار  ل رسال  ماجستعرل جامع  معسان كلع  القا ونل -زينا سعع  جاستل مب ا الاقتناع ال اتي للقاضي الاداري-5

 .0096كلع  القا ونل العراق -في ال عوى الاداري ل رسال  ماجستعرل جامع  النمرينمانر عباس ذيبان الشمريل وسائل الاثبات -9

 .0090دراس  مقار  ل اطروح  دكتوراهل جامع  القانرةل كلع  الحقوقل -نشام حام  سلمان النساسب ل وسائل الاثبات امام القضاء الاداري-2

دراس  فقمع  مقار  ل اطروح  دكتوراه كلع  الحقوق جامع اسعوطل ب ون سن  -الاداري والشريع  الاسلامع محم  علي محم  عطا اللهل الاثبات بالقرائن في القا ون -1

 .النشر

 .0097كلع  الحقوق والعلوم السعاسع ل -دراس  مقار  ل اطروح  دكتوراه جامع  محم  خعضر بسنرة-إلعاس جواديل الاثبات القضائي في المنازعات الاداري -90

 .0009جامع  ععن الشمسل -دراس  تحلعلع ل اطروح  دكتوراهل كلع  الحقوق  -محم  الزريقاتل عق  البع  عبر الا تر ت عمر خال .د-99
 .0096كلع  الحقوق والعلوم السعاسع ل -سارة فروجيل ادل  الاثبات الح يث  في المواد الاداري ل رسال  ماجستعرل جامع  محم  خعضر بسنرة-90

 0099كلع  الحقوقل -الاثبات في المنازعات الاداري ل رسال  ماجستعرل جامع  باجي مختار عناب بوزيان سعادل طرق -92
مستغا تل كلع  -سرا ع  دحما يل دراس  حول قواع  الاثبات في مجال المنازعات الاداري  وفق التشري  الجزائريل رسال  ماجستعرل جامع  عب الحمع  بن بادي-97

 .0009الحقوق والعلوم السعاسع ل 
 .9192دراس  مقار  ل اطروح  دكتوراهل جامع  القانرةلكلع  الحقوقل -عب الفتاح عب الحلعت عب البرل الضما ات التاديبع  في الوظعف  العام .د-96

 .0097احم  عب  زي  حسن الص امل إجراءات التحقعق الاداري وضما اتهل رسال  ماجستعرل جامع  الاسنن ري ل -95

 .0002دراس  تحلعلع  مقار  ل رسال  ماجستعرل كلع  القا ونل جامع  النوف ل-اظت العادليل سلط  القاضي الاداري في إثبات دعوى الالغاءإسراء محم  ك-99

 .0090فاطم  الزنراء زوبعريل طرق الاثبات في المادة الاداري ل رسال  ماجستعرل جامع  محم  خعضر بسنرةل كلع  الحقوق والعلوم السعاسع ل -92

العلوم السعاسع ل اوشن سمع ل دور مجلس ال ول  في إرساء قواع  القا ون الاداريل اطروح  دكتوراه في العلوم القا و ع ل جامع  الحا  لخضر كلع  الحقوق و-91

 .0000الجزائرل 

 .0091ل دور القاضي الاداري في إ شاء القاع ة القا و ع  في العراقل اطروح  دكتوراهل جامع  بغ اد ل كلع  القا ون ل عمار حسعن المرسومي-00
 .0092ائرل كمون حسعنل المركز الممتاز للادارة في المنازع  الاداري ل اطروح  دكتوراهل جامع  مولود معمريل كلع  الحقوق والعلوم السعاسع ل الجز-09

 .0090علي محم  عطا اللهل الاثبات بالقرائن في القا ون الاداري والشريع  الاسلامع ل اطروح  دكتوراهل جامع  اسعوطل كلع  الحقوقل  محم -00

 .0009سحر عب  الستار إمام يوسفل دور القاضي في الاثباتل اطروح  دكتوراهل جامع  ععن الشمسل كلع  الحقوقل -02

 .0097ثبات في دعوى الالغاءل اطروح  دكتوراهل جامع  الجزائرل كلع  الحقوقل بوكثعر عب الرحمنل عاء الا-07
 ً  القرارات والتعليمات: خامسا

 276ص 70لسن   9121\6\00قضائع  جلس   67لسن   00طعن رقت -9
 . 0009\0\92ق جلس  -62لسن   9999قرار محنم  القضاء الاداري في مجلس ال ول  المصري رقت -0

 مصر 9117\90\02جلس  " إداري  علعا"ق26لسن   960الطعن رقت -2
ل تص ر عن مجلس 0091قرارات مجلس ال ول  وفتاواه لعام  0091\6\0بتاري   0099\تمععز-قضاء إداري\622قرار المحنم  الاداري  العلعا في العراق رقت -7

 .ال ول ل وزارة الع لل جمموري  العراق
 0091قرارات مجلس ال ول  وفتاواه لعام -6
 .0090\2\99بتاري   0090\ا ضباط\120رقت ( مجلس الا ضباط العام سابقا)قرار محنم  قضاء الموظفعن في العراق-5

 . ل تص ر عن مجلس شورى ال ول ل وزارة الع لل جمموري  العراق0090قرارات وفتاوى مجلس شورى ال ول  لعام-9

  0092\9\20بتاري   0090\قضاء إداري\992قرار محنم  القضاء الاداري رقت -2

 .ل تص ر عن مجلس شورى ال ول ل وزارة الع لل جمموري  العراق0092قرارات وفتاوي مجلس شورى ال ول  لعام -1

  0092\9\20بتاري   0090\قضاء اداري\06قرار محنم  القضاء الاداري رقت -90

 0092\1\92في  0092\0607قرار محنم  قضاء الموظفعن المرقت -99
 ً  المواقع الالكترونية: سادسا

 .0006\2\96تمت الزيارة في   https:\\www.legifrance.gouv.frالمتاح عل  الموق   9262-9260القا ون الم  ي الفر سيل المواد -9

0-(version consolidée au 15 décembre 2019 )  تالي المتاح علي راب :https:\\www.wipo.int Code civil  0006\9\01تاري  الزيارة.) 
 version)( الورقي او الالنترو ي) والتي ح دت شروط التوقع  0095في الاصلاح التشريعي لسن   9259فق  اسُتب لت بالمادة  7\9295المادة في فر سا )-2

consolidée au 15 décembre 2019 )  تاليالمتاح علي راب:https:\\www.wipo.int Code civil  0006\9\01تاري  الزيارة.) 
جامع  المنصورةل  منشور عل  الموق  اتلنترو ي كلع  الحقوقل بحث خال  سع  راش  العلعميل الاساس ال ستوري والقا و ي لحق ال فاع في المجال التاديبيل-7

 .0006\2\5تمت الزيارة في  https:\\www.lawfac.mans.edu.egمتاح عل  الراب  

 .0006\2\9: ل تاري  الزيارةwww.legifrance.gouv.fr: ل منشور عل  موق  الحنوم  الفر سع  الرسمي0-69المادة  9162ال ستور الفر سي الصادر عام -6

: ل تاري  الزيارةnationale.fr-www.assemblee: ل منشور عل  موق  الجمعع 2-976ال  929النظام ال اخلي للجمعع  الوطنع  الفر سع ل المواد من -5

9\2\0006. 
تمت الزيارة في https:\\www.legifrance.gouv.frالمتاح عل  الراب    Code de procedure civile francaisقا ون الاجراءات الم  ع  الفر سي -9

97\2\0006. 

تمت الزيارة في  https:\\www.legifrance.gouv.frمتاح عل  الراب   Code de justice administrativeضاء الاداري الفر سي قا ون الق -2

97\2\0006. 

 .0006\2\97تمت الزيارة في  https:\\www.legifrance.gouv.frمتاح عل  الراب     Code penal francaisقا ون العقوبات الفر سي  -1

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/

